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 مقدمة

   ، على اختلاف تنوعهاو ضمانا لقيام الدولة واستمرارها يتوجب على هذه الأخيرة ممثلة في أجهزتها 
وضع قواعد قانونية تتكفل بحماية المجتمع ضمن مسعى الدفاع عن مصـالحه وتوازنه، غاية لا  
يمكن تكريسها إلا باعتماد سياسة مفادها سن قوانين على مقاس الميدان والمجال. من بين هذه  

دع القوانين قانون العقوبات، القانون السيادي الذي تعتمده الدولة لحماية المجتمع من جهة، ولر 
                                              .1أخرى المخالفين لأحكامه من جهة 

فالقانون   ،ا ــــا وخصوصيتهــــتبعا لعموميته اهمعالم بيانع بتب  ت  س  ادة الجزائية ي  ــــالبحث في محددات المف
انون  ــيتجلى تقسيم قوع الدراسة (، حيث ــــاص ) موضــــخام وقسم ـــفي قسم ع الجزائي تتحدد مجلياته 

ات المقررة لها،  برائم والعقو جأهم ال تضمينهل أساسيين في موضعين التجريم والعقاب ات بشقيهبالعقو 
جرائم أمن الدولة والتجمهر   ) محدداته فيي ـعنوان الجرائم الواقعة ضد الشيء العمومبرد افالأول و 

          . والأمن...الخ ( جرائم ضد النظامالسلامة العمومية والدستور وضد جرائم ضد الالو 
حددات الدراسة التي  م ي ه) و ل ضد الأموا رائمجوالجرائم ضد الأشخاص العنوان ب الثانيى لوتج

 .2خاص ( قانون  مسارانس سالثة ليثالسنة ال  راءة السلسة لمطابقة عرض تكوين قج من النت  ت  س  ت  
لتدريس   الم ك ر ِّس خاصتخصص قانون  التكوين الخاص بالسنة الثالثة ليسانسعرض ى عل  استنادف

هداف  لأ تحقيقا ، و وحدات التعليم الاستكشافيةضمن  جرائم الفساد القانون الجزائي الخاص و مقياس 
الجرائم الواقعة  اجرائم الواقعة على الأشخاص وكذتمكين الطالب من دراسة الالمتمثلة في التعليم 

محتوى  تضمن ي، على الأموال إلى جانب دراسة الجرائم المستحدثة المتعلقة بالفساد بمختلف صوره

 
عبد الله سليمان، شرح قانون العقوبــات الجزائري، القسم العام، الجزء الأول، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون  -1

 . 05، ص 1998الجزائر، 
2- Centre universities Rélizane, Institut des Sciences Juridiques et Administratives, Droit et 

Sciences Politiques, Département droit, Spécialité Droit Prive, Canevas de mise en conformité 

OFFRE DE FORMATION L.M.D., Licence Académique, 2015-2016, République Algérienne 

Démocratique et Populaire, Ministère de L’enseignement Supérieur et de la Recherche 

scientifique. 

القانون، مسار  المركز الجامعي أحمد زبانة غليزان، معهد العلوم القانونية والإدارية، ميدان الحقوق والعلوم السياسية، قسم  -
 ،يمث العلحي والبلـم العايوزارة التعل ،2016-2015 م.د، ليسانس أكاديميةل. نموذج مطابقة عرض تكوين قانون خاص،

 .الجمهورية الجزائرية الـديمقراطيـة الـشعبيــة
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هادفين من ذلك تقريب صورتها   ا،ـكل وطبيعته هذه الجرائم العمل على بيان نماذج عنامج  ـبرنال
         تجنب ارتكابها.و معرفتها بغرض مفكرة الطالب  أكثر في 

                    : اسة التالي بيانهابيان متطلبات الدر  ذلك يتطلب الطرح الأكاديميعلى 
يكون كقاعدة توضيح الإبهام الوارد في مفاهمية مقياس القانون الجزائي الخاص وجرائم الفساد ل -

في ظل جائحة كورونا وما خاصة أحكامه وخصوصياته نظير صعوبة فهمه  بيانية هادفة لتنوير
             عد.           عليها من دراسته عن بترتب 

          يات هذه الفرع القانوني.        إزالة اللبس والغموض الذي يكتنف طبيعة ومجل -
           ي.      تقريب وجهات النظر حول المسائل التي تشكل موضوعا لهذا الفرع القانون  -
                        .  وجرائم الفساد زائي الخاصللقانون الج  الأساسية محاورالبيان   -
                             تخصيص أهميته في:                                       -
  إلى بما يفيد إمكانية استحداث جرائم مستجدة كل وطبيعتها، وصولا  ن قابليته للتطور والتغييريا ب -

عن  أولا لتمييزه ا ـــــكذا عقوباتهو  ى حدى ــــعل الإجرامية اتــــالسلوكال المخصص له بتحديد  جبيان الم
العقوبات   وأنواع تجريم ى عليها نصوص ال نلذي يحدد القواعد العامة التي تب القانون الجزائي العام ا

الجزائية الذي يهتم   الإجراءات عن قانون وثانيا ، 1 المسؤولية الجزائية من جهةوتدابير الأمن وكذا 
         من جهة أخرى.  2  ( قانون شكليفي المادة الجزائية )   إتباعهابالشكليات الواجب 

                 ا. ية كل ومسمياتهبيان طبيعة الأفعال والسلوكات الإجرام -
         .                    ة جوهرية في المادة الجزائيةالتأكيد على أهميته كقاعد -
تنويرا لذلك     .  تحديد اهتمامه بدراسة الأفعال التي تشكل جرائم وجب توقيع الجزاء على مرتكبها -

ا الوجوبية   ــــي تقتضيهتائل ال سالم ان ومعالجةبي ات الدراسة حاهيمية لمصطل ـــالجة المفـــتتطلب المع
ما   ى سبيل الإيجاز أنــنشير ولو علي الحق، فمعلى مكامن العمل الأكادي البحثية في البحث

 
الجامعية، الساحة المركزية، بن  محمد صبحي نجم، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم الخاص، ديوان المطبوعات  - 1

 . 03، ص  2005عكنون، الجزائر، 
عبد الرحمن خلفي، محاضرات في قانون الإجراءات الجزائية موجهة لطلبة السنة الثانية ل م د، قسم التعليم القاعدي،   - 2

                           .06، ص 2017-2016كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية، 
 :www.bejaiadroit.net httpمنشورة على الرابط الالكتروني التالي:
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ى بيانه  ـــلوع الذي يسعى إضلمو اهو تكريس مفاهيم ي بداية مساره العلمي ف ثيسعى إليه الباح
ي سماته الجدية  منقطة الانطلاق لأي بحث أكاديبمثابة ات هو حفتحديد المصطلالدراسة والتحليل،ب

              والموضوعية. 
اهيمه  إتيان مف ادـــــي الخاص وجرائم الفس ـــالقانون الجزائوع ـــــموضي دراسة  ــــتنظيرا على ذلك، تقتض

ي  م تباع منهجية قوامها التفكيك العلفي ذلك إ آثرين، ما يسمى بالتناسبية المعرفية التعريج علىب
، بحيث يتشكل هذا اهــا للتيه في جوانبه وحنايوالتحليل تفاديالتأصيل  بما يفيد نهج  المركب للموضوع

والثاني   فــــي الحماية الجزائية للأشخاص والأمــــوال شقين الأول في  ا ، مجلياتهجزئيتين  الموضوع من 
ال ذات الطبيعة  ـــــأهم الأفعالذي يهتم بتحليل في كونه ذلك الفرع  ستشفاد، فالأول يــــجرائم الفسفي 

طبيعة  ي ف ستنتج يي ف ن الثا  أما ، فاعلها التي تستوجب جزاء ) ضد الأشخاص والأموال ( و الإجرامية 
                                                          .1 كل ما يتعلق بقانون الوقاية من الفساد ومكافحتهبما يفيد  ادسفللالتي تشكل جرائم  الأفعال

 

 

 

 

 

 
 

              استندت دراسة الموضوع وفق هذه المنهجية لمبررين: - 1
القانون على  وجرائم الفساد من المواضيع الحيوية لرجال  الخاصى المبرر الأول في اعتبار موضوع القانون الجنائي يتجل -

          ا.                                                                                 الاهتمام المتزايد به ضوء
ي هذا  قيام المسـؤولية الجزائية لمرتكب يرتبط المبرر الثاني بمحاولة نشر الثقافة الجزائية لطلبة قسم الحقوق لتقريب فهم -

 كاشفين بذلك:                                                                              ائمالنوع من الجر 
اعتبار قانون العقوبات الجزائري من القوانين الجزائية الرائدة في مجال مكافحة الجريمة بما في ذلك مختلف  * 

                                                  الظواهر الإجرامية المستحدثة.                                
سعي المشرع الجزائي الجزائري لمجابهة التطور القانوني الحاصل عالميا للتصدي للظاهرة الإجرامية لكونها  * 

                                                                                         اتخذت شكلا عاكس تقليديتها.   
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                                                                           المحور الأول
 الحماية الجزائية للأشخاص والأموال

  جرائم هذا الفرع القانونينون الجزائي الخاص كل ما يرتبط محتوى القالا نستهدف من وراء معالجة 
وإنما نستهدف التركيز  دراسته، رامية المرتبطة بقه الموضوعي عديد الأفعال الإجلكونه يجمع في نطا

أولا   انـ ــــالإنسفالاعتداء الذي يصيب ، اص والأموالــــــــللأشخالحماية الجزائية بعض نماذج ى عل
يسعى المجتمع   بمصلحة عليا  لالإخيعتبر بمثابة  نفسيته على إيذائه وثانيا  أو كقتله  في جسمه

د  ، إذا ما استبعى حق من حقوقهاعتداء عل الإنسانمال ب المساس يشكلكما  للحفاظ عليها،
   .1ات الأفراد المالية وعلى الكيان الاقتصادي للمجتمع ككل مها فإنها تشكل خطرا على علاقتجري

الجزء الأول                                                                                       
   الجرائم الواقعة على الأشخاصنماذج عن 

تهدد خطرا الحقوق   أوبالأفعال التي تشكل محور اعتداء  2 الأشخاصجرائم الاعتداء على  ف  ر  ع  ت  
من هذه الحقوق الحق في الحياة الحق   (، الضحيةالشخصية البحتة ) الحقوق اللصيقة بشخصية 

                 في سلامة البدن، الحق في عدم المساس بالعرض والشرف والاعتبار ... الخ. 
نعددها تباعا  صور في عديد ال بصورة عامة  الأشخاص علىتتمحور الجرائم الواقعة  ،ذلكل تكريسا

         :في العمديةمع التركيز على القتل العمد والقتل الخطأ وأعمال العنف بشكل مختصر، 
                                                 حياة الإنسان الاعتداء على جرائم  *

لى  إ 263 - 262 – 261 – 260 – 259 – 258 - 257 – 256 – 255 – 254) المواد 
       . ( ق ع  290إلى    288المواد   –ق ع    283إلى   277المواد  – ق ع  2مكرر 263

                                                   جرائم المساس بجسم الإنسان *
لى  إ 273 - 272 – 271 – 270 – 269 – 268 - 267 – 266 – 265 – 264) المواد 

 
علي محمد جعفر، قانون العقوبات، القسم الخاص، الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة وبالثقة العامة والواقعة على   - 1

 .   14، ص  2006الأشخاص والأموال، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، بيروت لبنان،  
الجرائم ضد الأموال من حيث إمكانية التعامل من عدمه وذلك بعدم إمكانية تختلف الجرائم ضد الأشخاص عنه في  - 2

تصورها في دائرة التعامل المتبادل، عكس الثانية التي تشكل صلب تكوين الذمة المالية وبالتالي تدخل في دائرة التعامل 
 الاقتصادي.   
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       .      (ق ع  290إلى    288المواد  –ق ع    283إلى  277المواد من   – مكرر 276
                                    والإخلال بالحياء العرضالاعتداء على جرائم  *

   339 – 338 – مكرر 337 – 337 – 336 - 335 – 334 – مكرر 333 – 333) المواد 
        .      (مكرر ق ع  349إلى   344المواد  –  343 - 342–1مكرر ومكرر 341

                                                      رائم ضد الأسرة والأطفالـجال *
   – 331  – 330 -  329 –  328 –  327 –  326  – 321  - 320 – 318إلى  314واد ـــ) الم
         .                                       مكرر ق ع ( 349لى  إ   442

                                                                  جرائم الاعتبار *
         .( 301  – 300 – 146 – مكرر 144 - 297  – 296 - 144 المواد )

                                              حياة الإنسانجرائم الاعتداء على أولا: 
يشكل الحق في الحياة المصلحة التي يحميها القانون في أن يظل الجسم مؤديا القدر الأدنى من  
وظائفه الذي لا غنى عنه كي لا تتعطل جميعها، والموضوع الذي ينصب عليه الحق في الحياة  

    .1ر وظائف الحياة  هم الجسم الحي، إذ أن الجسم هو الكيان الذي يباش 
، عمدت وحرصت  -بما يفيد قاعدة نموه وتقدمه -ته بقاء المجتمع ونوا أساس الإنسانلكون فاعتبارا 

في حياته وفي سلامة جسمه، غاية   الإنسانالتشريعات الجزائية المقارنة ) كافة ( على حماية حق 
ترتيب المسؤولية الجزائية وتوقيع العقاب كجزاء على الاعتداء على  خاصية ب إلا لا يمكن تحقيقها 

سالفة  وص نصالهذا الحق، وهو ما انتهجه المشرع الجزائري من خلال قانون العقوبات وبالتحديد 
              أعلاه.الذكر 

                               العمديالقتل جريمة  -1
بات الجزائري  من قانون العقو  2 254تتأسس هذه الجريمة تبعا لمبدأ الشرعية الجزائية وفقا للمادة 

وهو بهذا اعتداء على حياة الإنسان   ،عمدا انسى أن فعل القتل هو إزهاق روح إنلع تؤكدوالتي 

 
محمد نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص ) جرائم الاعتداء على الأشخاص (، دار النهضة العربية،   - 1

 .  09القاهرة، مصر، دون سنة نشر، ص 
من قانون العقوبات والتي تبين بان القتل العمد هو الفعل الذي يستهدف   2ف   221يقابلها في النص الفرنسي المادة  - 2

 " .   المؤبد ...  شخص من الغير يشكل قتلا عمد، ويعاقب عليه بالسجن وفاة  إحداث



 

6 
 

         .1بفعل يؤدي إلى وفاته، بما يفيد إزهاق روح إنسان آخر بغير وجه حق  
ال القتل العمدي بسيطا  كي تشترك في كل أشـــالت التأكد من ثبات العناصرمن هذا التعريف نستنتج 

                                            ي بيانها:ل التاكان أو مشددا أو ذو وصف خاص و 
                                      . ( إنسان أزهقت روحهالمجني عليه ) وجود  *
                                                      .المؤدي إلى الموتعمدي الفعل ال *
                                                      النتيجة وهي القتل. إحداثوجود نية  *

                                                  * العلاقة السببية بين الفعل والنتيجة.
               ( المصلحة أو الحق الذي يقع عليه الاعتداء   وجود المجني عليه ) -أ

ى حياته فتمنع  ــــاية القانونية تنصب علـــ، لان الحمالحي الإنسانيقع الاعتداء في جريمة القتل على 
وهو ركن مفترض   ،2الاعتداء عليها مهما كان شكل الاعتداء، ومهما كانت الصفات التي تقترن بها 

حق من حقوق  اعتداء على القتل فعل بما يفيد أن (  على قيد الحياة صفة المجني عليه إنسان )
        . ( شرط مسبق 3وقت ارتكاب الجريمة  ي ح انسإنفوجود ) الحياة ألا وهو الحق في   انسالإن

                                                          ملاحظات توضيحية /1أ
  إذافلا نكون بصدد جريمة قتل لان هذه الجريمة لا تقع  إذا وقع الاعتداء المقصود على حيوان *

الفة  يشكل مخـــــ ،4 آخر قانونيانية عن محل الاعتداء وإنما نكون بصدد تكييف ـانتفت صفة الإنس
       .                                                           5  ق ع (   457بحكم المادة 

 
ماهر عبد شويش الدرة، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، المكتبة القانونية ناشرون وموزعون، بغداد، العراق، دون   - 1

 .  130سنة نشر، ص 
 . 133علي محمد جعفر، المرجع السابق، ص  - 2

3-Michèle - Laure Rassat, Droit Pénal spécial, Infraction des et contre les particuliers, Précis 

Dalloz, édition Delta, Paris, 1997, p 237.  
محمد سعيد نمور، شرح قانون العقوبات ) القسم الخاص (، الجزء الأول، الجرائم الواقعة على الأشخاص، دار الثقافة   - 4

 . 18، ص  2008عمان، الأردن،  للنشر والتوزيع، 
دج ويجوز أن يعاقب   10000الى  5000من قانون العقوبات الجزائري بأنه: " يعاقب بغرامة من  457تنص المادة  - 5

                 أيضا بالحبس لمدة خمسة أيام على الأكثر:                                                            
في موت أو جرح حيوانات أو مواش مملوكة للغير وذلك نتيجة لإطلاق حيوانات مؤذية أو مفترسة أو كل من تسبب  -1

       بسبب سرعة أو سوء قيادة أو زيادة حمولة العربات أو الخيول أو دواب البحر أو الحمل أو الركوب،         
حتياط أو برعونة أو نتيجة إلقاء حجارة أو أية كل من تسبب في نفس الأضرار نتيجة استخدام أو استعمال أسلحة دون ا -2
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 نكون  لا فهنا بحيث إذا تم الاعتداء عليه، ،هـــــى الجنين بتصفيته أو إعدامـــــعلإذا وقع الاعتداء  *
، هذا مع إضافة مفادها أن الحمل  1 ق ع 304المادة  بحكم إجهاضجريمة  بل القتل جريمة بصدد 

من قانون الأسرة   134يعتبر حيا إذا بدت عليه علامة الحياة أو علامات الصرخة بموجب المادة 
                          الجزائري. 

فنكون هنا أمام وصف قانوني آخر يتجلى في  د بالولادة يه طفل حديث العهلكان المجني ع إذا  *
                                                   .2 ق ع  259قتل الأطفال بحكم المادة  جريمة

      .3  ق ع 153جريمة بحكم المادة ال فنكون أمام هذهالاعتداء على حرمة الموتى إذا وقع  *
                                                  وقوع فعل القتل على ميتب الوضع الخاص /2أ

، حيث أثار عديد الإشكاليات التي تجلت  4يشكل هذا الوضع صورة من صور الجريمة المستحيلة 
                     في التساؤلات القانونية التالية: 

              هل يشكل فعل القتل على ميت جريمة استنادا لقاعدة الشروع في الجريمة ؟. -
        لا يشكل فعل القتل على ميت جريمة لانعدام محلها وهو الإنسان الحي ؟. هل  -

إن الإجابة على التساؤلين تقتضي وجوبية التمييز بين نوعين من الاستحالة استحالة مستندها محل  
           الجريمة ) الإنسان الحي ( واستحالة مستندها وسيلة التنفيذ. 

استعمال   أو  علم الجاني كمن يطلق النار على ميت قصد قتله  دون  ميت إنسان قد يقع القتل على ف

 

         أجسام صلبة أخرى،                                                                                 
كل من تسبب في نفس الحوادث نتيجة قدم ازو تلف أو عدم إصلاح أو صيانة المنازل أو المباني أو وضع أكوام أو   -3

ث حفر أو أية أعمال أخرى مماثلة في الشوارع أو الطرق أو الساحات أو الطرق العمومية أو بالقرب منها دون اتخاذ  إحدا
 الاحتياط أو وضع العلامات المقررة أو المعتادة ".     

ائها من قانون العقوبات الجزائري على أنه: " كل من أجهض امرأة حاملا أو مفترض حملها بإعط 304تنص المادة  - 1
مأكولات أو مشروبات أو أدوية أو باستعمال طرق أو أعمال عنف أو بأية وسيلة أخرى سواء وافقت على ذلك أو لم توافق  

              دينار.       100000إلى  20000أو شرع في ذلك، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 
         سجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة.   وإذا أفضى الإجهاض إلى الموت فتكون العقوبة ال

 وفي جميع الحالات، يجوز علاوة على ذلك بالمنع من الإقامة ". 
 من قانون العقوبات الجزائري على أن: " قتل الأطفال هو إزهاق روح طفل حديث العهد بالولادة ". 259تنص المادة  - 2
العقوبات الجزائري على أنه: " كل من دنس أو شوه جثة أو وقع منه عليها أي عمل من من قانون  153تنص المادة  - 3

 دينار ".  100000إلى  20000الأعمال الوحشية أو الفحش يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 
 . 112، ص 2008ئر،  أحسن، الوجيز في القانون الجزائي العام، دار هومة للنشر والتوزيع، الجزا بوسقيعة - 4
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ولا   فاعلا في جريمة القتل القائم بها لا يعد " قارو"، فهذه الحالة في رأي الفقيه مسدس غير صالح
ي من العناصر القانونية  سة القانونية لتخلف عنصر أساما سماه بالاستحال ىلإاستنادا  اشارعا فيه

                  .1  حي لحظة الجريمة إنسانوهو وجود   لجريمة القتل
  استناد الذي تكون نتيجته عدم  الأمر ،انون عادة لا يعتد بهاــــفالق ،بالنسبة للوسيلة المستعملة أما

النسبية بشرط عدم اشتراط التشريع وسيلة معينة لوقوع الفعل   أوالاستحالة المطلقة ون على القان
               .2  مثل جريمة القتل بالسم الإجرامي

هذه الحالة بين الاتجاه الموضوعي  روع في ــــــبالنسبة لتجريم الش الآخرويختلف الرأي لدى الفقه 
تكفي   البدء في تنفيذها أصلا، والنية وحدها لا لانعدامى الجريمة المستحيلة الذي يرفض العقاب عل

في قتل   أن هذا الفعل هو شروعالذين يعتبرون ية الشخصية أصحاب النظر  ، وبين لتكوين الشروع
                         . إرادة الفاعل خاب أثره لسبب خارج عن 

حالة النسبية  بين الاستالذي يفرق الاتجاه  الذي يكاد يستقر عليه الفقه الجزائي وهو أما الموقف
حيث يقر بالعقــــاب على الجريمة المستحيلة استحــــالة نسبية تأسيسا على أن خطر وقــــوع  ، والمطلقة

الجريمة يكون ماثلا لم يخب إلا بمحض المصادفة، أما الجريمة المستحيلة بصفة مطلقة فلا عقاب  
                   .3عليها، حيث ينعدم خطر وقوعها 

            الوضع الخاص بوقوع الفعل محل الدراسة على النفس /3أ
يه في  يعتبر انتحارا وهو فعل غير معاقب عل) ليس على الغير (  إذا وقع فعل القتل على النفس 

 
بمعنى انه إذا تخلفت إحدى العناصر القانونية في الجريمة فانه يستحيل أن تقع تامة، الأمر الذي يفيد استحالة وقوعها   - 1

بصورة ناقصة أما إذا كانت عناصر الجريمة متكاملة فلا عبرة بإيقاف النشاط أو خيبة اثر هاو استحالته ماديا في تحقيق 
 الشروع.معنى 

بوسقيعة أحسن، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، الجرائم ضد الأشخاص، الجرائم ضد الأموال، بعض الجرائم   - 2
  2013الخاصة، الجزء الأول، الطبعة الخامسة عشر، منقحة ومتممة في ضوء القوانين الجديدة، دار هومة للنشر والتوزيع، 

 . 18  – 17ص ص 
، كما ساندت ميتان سـا بتهمة الشروع في قتل وقع على إنالت غرفة الاتهام في باريس شخصأحمع ذلك فقد حدث أن   - 3

، إلا أن هذا الموقف مأخوذا عليه باعتباره يعتمد على النية 1986ها سنة ي قرار فمحكمة النقض الفرنسية مثل هذا الموقف 
المادة نص الإجرامية بصفة مطلقة للتجريم في غياب عنصر من العناصر المادية، ومع ذلك تجوز المتابعة على أساس 

ائي الخاص، الجرائم ضد  بوسقيعة أحسن، الوجيز في القانون الجز ، ينظر تعلقة بالاعتداء على حرمة الموتىق ع الم 153
الأشخاص، الجرائم ضد الأموال، بعض الجرائم الخاصة، الجزء الأول، الطبعة الخامسة عشر، منقحة ومتممة في ضوء 

                                                                                                                                                                                .19ص   2013القوانين الجديدة، دار هومة للنشر والتوزيع، 
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نتيجة   إحداثالشخص على وضع حد لحياته بالتسبب في  إقدام يعنيفالانتحار التشريع الجزائري، 
عاجلا،  أو آجلا إما، الوفاة عادة إلىالوفاة، باستعمال احد الوسائل المتعارف عليها والتي قد تؤدي 

التشريعات   لكون فشل المحاولة، وعليه فلا عقاب للمنتحر اعتبارا  أومع احتمال حدوث النتيجة 
            .1تعاقبهم   الجزائية لا تحاسب الموتى ولا

عاهة قد يقع تحت طائلة قانون خاص   إحداثارتكاب جرح أو غير انه من الواجب الإشارة إلى أن 
                                                      2 ق ع  273تحت طائلة المادة  ا كالقانون العسكري(، كما أن المساعدة على الانتحار يعاقب عليه

           فعل إجراميالحضور وعدم التدخل لمنع  ب الوضع الخاص /4أ
  182للمادة استنادا  فعل إجراميولم يتدخل لمنع  -بشروط  –قد يتعرض للعقوبة من كان حاضرا 

                     .3  عق 
               الإزهاقنتيجته فعل ايجابي  إتيان -ب

يؤدي إلى   بما يفيد وجود فعل ايجابي، 4في نشاط للجاني بتصرف خارجي  السلوك الايجابي يتجلى
،  6وهو النشاط المادي الذي يقوم به الفاعل لتحقيق النتيجة المعاقب عليها  ،5الوفاة متوقعا حدوثه 

مسماه ي تخضع لتكييف خاص ـمواد سامة فه إعطاءذلك بالوسيلة المستعملة، ما عدا ولا عبرة بعد 
                                                  جريمة التسميم.     

 
حمليلي سيدي محمد، القانون الجزائي الخاص، جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال، دراسة مقارنة، النشر الجامعي   - 1

   . 17، ص 2018الجديد، تلمسان، الجزائر، 
من قانون العقوبات الجزائري على انه: " كل من ساعد عمدا شخصا في الأفعال التي تساعده على   273المادة تنص  - 2

الانتحار أو تسهله له أو زوده بالأسلحة أو السم أو بالآلات المعدة للانتحار، مع علمه بأنها سوف تستعمل في هذا الغرض  
 حار ".يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات إذا نفذ الانت

من قانون العقوبات الجزائري على انه: " يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة  182تنص المادة  - 3
دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يستطيع بفعل مباشر منه وبغير خطورة عليه أو   100000إلى  20000من 

أو وقوع جنحة ضد سلامة جسم الإنسان وامتنع عن القيام بذلك، بغير  على الغير أن يمنع وقوع فعل موصوف بأنه جناية
               إخلال في هذه الحالة بتوقيع عقوبات اشد ينص عنها هذا القانون أو القوانين الخاصة. 

بعمل  ويعاقب بالعقوبات نفسها كل من امتنع عمدا عن تقديم مساعدة إلى شخص في حالة خطر كان بإمكانه تقديمها إليه 
 مباشر منه أو بطلب الإغاثة له وذلك دون أن تكون هناك خطورة عليه أو على الغير.... ". 

 . 24محمد سعيد نمور، المرجع السابق، ص  - 4
5- Philippe Conte, Droit pénal spécial, 2 édition, Lexis Nexis, Paris,2005, p 32.  

 . 31حسين فريجة، المرجع السابق، ص  - 6
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           بأن تكون أعمالا ماديةوسائل القتل مدى اشتراط ب الوضع الخاص /1ب
الحالة التي   أمــــا، ي عليه فعلا أو حكما ) أداة أو وسيلة (ـمجنيد الجاني امتدت لل أنالملاحظ سلفا 

  ،وأعصابه نحن بصددها، فان سلوك الجاني يقتصر على مجرد العبث بمعنويات المجني عليه 
بخبر مفرح، مما   أويبلغه بخبر مفزع للغاية،  أونفسيا بالغا،  ألما أوبحيث يحدث لديه رعبا شديدا 

د القتل، لكن  يصيبه بصدمة عصبية تؤدي لوفاته، كل ذلك بتوافر القصد الجنائي المتمثل في قص
  أو إثبات قصد القتل  إثبات الجزائي من حيث  الإثبات الصعوبة هنا تكمن في مسالة  أن الملاحظ 

                 . 1الرابطة السببية  
فلا يوجد ما يستبعد  تصلح أن تكون مقاما للركن المادي للقتل  فالقتل بالوسائل ذات الأثر النفسي 

كمن يطلق عيارا ناريا على شخص كان بجواره شخص أخر توفي   الوفاةالعوامــــل النفسية لإحداث 
وامل  ـــــوإن لم يستبعد القانون هذه العأنه يرى ي هذه المسألة الراجح فالفقه غير أن من شدة الفزع، 

بين الأفعال ذات الأثر النفسي  ة السببية قعلاال لعسر إثباتالاعتماد عليها  يميل إلى نفــــيإلا أنه 
               .                                                                2والوفاة 

             القتل بالامتناع أو الترك مدى تحقق مدى ب الوضع الخاص /2ب
  يمنع قيام جريمة والامتناع عن فعل عن تقديم المساعدة  لا يمكن أن يسوي بين الامتناعالقانون ف

لا يمكن   ،اعدتهــــــآخر على وشك الغرق ولم يسارع لمسشخصا وفعل القتل، فالشخص الذي يرى 
ولكن إذا كان الممتنع قد ألزمه القانون بواجب القيام بعمل وامتنع سيكون مسؤولا على   اره قاتلااعتب

بحكم  جوعا تعتبر  الموتى ـحت  هاوليدعن إرضاع امتناع الأم ف ، النتيجة المترتبة على هذا الامتناع
                                                                                  . 3 ذلك

خطر أو امتناع عن القيام بفعل  أشكال الامتناع عن تقديم المساعدة لشخص في حالةهذا وتتجلى 
 

عمر الفاروق الحسيني، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال، الاعتداء على   - 1
الحياة، وعلى سلامة الجسم والقذف، والسب، والبلاغ الكاذب، السرقة، والنصب، وخيانة الأمانة، وجرائم الشيك وفقا لأحدث 

  – 09، طبعة خاصة بالتعليم المفتوح، برنامج الدراسات القانونية، دون سنة نشر، ص ص 2010 – 2009التعديلات ، 
10  . 

 . 21 – 20محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص ص   - 2
قررت المحكمة العليا في الجزائر أن يكون الجاني في جريمة القتل العمد مسؤولا عن وفاة المجني عليه، متى كانت  - 3

ي الوفاة مرتبطة بنشاطه ارتباطا وثيقا، لا يسمح بالشك أو التردد في البوح بان هذا السلوك هو السبب المباشر  النتيجة وه
 في حدوث الوفاة. 
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بنص المادة   بترك الأطفال والعاجزين وتعريضهم للخطرق ع و  182في المادة  نع وقوع جريمةيم
             . 269بحكم المادة   سنة 16من اقل بمنع الطعام والعناية عن القصر و ، 314

                علاقة السببية المعيار  -ج
أنه قد يحدث أن يتم القتل    غير ، ) جرائم النتيجة ( يــ ــــالجانفعل لحدوث الوفاة نتيجة وتلاحظ في 

  باتحاد عوامل أخرى إلى جانب فعل الجاني وبالتالي تطرح مسألة النتيجة لهذا الفعل مباشرة أم لا؟.
 2، نظرية السبب المباشر والفوري 1الأسباببين تعادل الظهرت عديد النظريات منها نظرية في هذا 

نظرية السبب  تبنى الجزائري  القانون  غير أن، 4نظرية السبب الملائم ، 3نظرية السبب النشط 
الوفاة بصفة   لإحداثالتي تشترط أن يكون فعل الجاني له من الكفاية والفعالية الفوري و المباشر 

 
المساواة بين جميع العوامل التي أدت إلى إحداث النتيجة، فكل منها تقوم بينه وبين نظرية التعادل بين الأسباب  تقرر - 1

النتيجة علاقة سببية، وتطبيق ذلك على جريمة القتل يقتضي القول بان علاقة السببية تقوم بين فعل الجاني ووفاة المجني  
دود وشاركت معه عوامل تفوقه في الأهمية  عليه إذا اثبت انه عامل ساهم في إحداثه، ولو كان نصيبه من المساهمة مح

            .             بشكل واضح وب يِّ ن 
 تترتب على هذه النظرية النتائج التالية:                                                                           

المجني عليه يعانيه فعلاقة  إذا ساهمت مع فعل الجاني عوامل طبيعية كضعف صحي أو مرض سابق كان - 
 السببية تظل قائمة بين هذا الفعل والوفاة.                                                                     

      إذا ساهمت في إحداث الوفاة أفعال أخرى فعلاقة السببية لا تنتفي بذلك.                             – 
 . 26  – 25نجيب حسني، المرجع السابق، ص ص   مشار إليه لدى محمود

إلى انه حال تعدد عوامل إحداث النتيجة ينبغي تجاهل الأسباب البعيد، بحيث  تذهب نظرية السبب المباشر والفوري  -2
  يتوقف ترتيب المسؤولية الجزائية للفاعل على وجود فعله ضمن الأسباب التي لعبت دورا مباشرا وفوريا في إحداث النتيجة، 

وعلى هذا الأساس يكون الفاعل مسؤولا عن الوفاة إذا كان فعله هو السبب الأساسي في قيامها، أما باقي العوامل فتشكل  
ظروفا لا أسبابا. مشار إليه لدى بوسقيعة أحسن، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، الجرائم ضد الأشخاص، الجرائم ضد  

                                                                                                                                                                                   .20ول، الطبعة الخامسة عشر، المرجع السابق، ص  الأموال، بعض الجرائم الخاصة، الجزء الأ
على وجوب التفرقة حال تعدد عوامل إحداث النتيجة بين الأسباب ذات النشاط والأسباب المتحرك تقوم نظرية السبب  - 3

الجامدة، فالأسباب ذات الحركية هي وحدها التي يحدث ارتكابها تغيرا حقيقيا في العالم الخارجي، وبالتالي فالنتيجة 
والتدليل. مشار إليه لدى بوسقيعة أحسن، الوجيز   الإجرامية تصبح من نتائجها، أما الأسباب الثانية فلا يتعدى دورها التهيئة

في القانون الجزائي الخاص، الجرائم ضد الأشخاص، الجرائم ضد الأموال، بعض الجرائم الخاصة، الجزء الأول، الطبعة  
 .   21الخامسة عشر، المرجع السابق، ص 

يجة على وجوبية الاعتماد فقط على العامل الذي  حال تعدد العوامل التي أدت إلى قيام النت تقوم نظرية السبب الملائم - 4
يحتمل ترتيب النتيجة عليه حتى ولو تظافرت مع هذا العامل عوامل أخرى أدت إلى حدوث النتيجة مشار إليه لدى بوسقيعة 
  أحسن، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، الجرائم ضد الأشخاص، الجرائم ضد الأموال، بعض الجرائم الخاصة، الجزء 

   .21الأول، الطبعة الخامسة عشر، المرجع السابق، ص 
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                .ى مجرد ظروفا مساعدةــتبق إلى عوامل أخرى مباشرة دون النظر 
يشترط لتحقق جريمة القتل العمد توافر رابطة السببية بين نشاط  وقد قضت المحكمة العليا بأنه 

ي بين نشاط المتهم وموت الضحية  ـتدخل عامل خارج إذابحيث  ،يهلالجاني ووفاة المجني ع
وبالتالي لا تقوم جريمة القتل في حق صاحب بندقية صيد لم يخفها في   ،انقطعت رابطة السببية 

  إخفاء واستعمالها في واقعة قتل عمد لأن  أخذهاالأمر الذي سهل لأخيه الصغير  ،منسمته آ مكان
      .       1  أنه لم يكن سببا مباشرا في وفاة المجني عليه إلا إهمالاالسلاح وان كان يعد 

          ) القصد الجنائي ( العمد الآثمة في القتلالإرادة  -د
  رادة الإ و العلم عام ) ال قصد القصد الجنائــي بصورتيه التوافر  هــــا لتحقق، ويلزم 2القتل جريمة مقصودة 

  المجني عليه أو إزهاق روحه  قتلخاص ) وهو نية القصد ال ، وكذا3مجرم ( فعلرتكاب لابالاتجاه 
       . الوسيلة وموقع الإصابة وجسامتهامن  على ذلك تستنتج نية القتل .4  ( عمديا

          (  القتل بدافع الشفقة )الرحيم القتل ب الوضع الخاص /1د
يقصد بالقتل بدافع الشفقة إقدام شخص على وضع حد لحياة إنسان، يعاني من ألام حادة جراء  
الإصابة أو نتيجة إصابته بجروح خطيرة، أو لإصابته بمرض خطير في مراحله الأخيرة، تم  
الفصل باستحالة الشفاء منه، ويكون بطلب المريض وبرضاه ) صراحة مما لا يدع مجالا للشك 

          .5ي وضع حد لحياته (  حول رغبته ف
                      : ومادام أن المشرع الجزائري 

تعتبر في التشريع الجزائري  ، فهي ) القتل بدافع الشفقة ( الرحيم مسالة القتلقد سكت عن الإشارة ل
 . بموجب المادة محل تأسيس جريمة القتل جريمة مهما كان دافعها

 
بوسقيعة أحسن، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، الجرائم ضد الأشخاص، الجرائم ضد الأموال، بعض الجرائم  -1

                                                                                                                                                                                . 22الخاصة، الجزء الأول، الطبعة الخامسة عشر، المرجع السابق، ص 

 . 40محمد سعيد نمور، المرجع السابق، ص  -2
الدولي الجنائي مع دراسة تطبيقية ومعاصرة للمحكمة الجنائية الدولية، التطور محمد حسني علي شعبان، القضاء  -3

التاريخي، النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ودورها في ظل التحديات المعاصرة، دار النهضة العربية، القاهرة، 
 . 222، ص 2010مصر، 

رائم ضد الأشخاص، الجرائم ضد الأموال، بعض الجرائم  بوسقيعة أحسن، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، الج - 4
 . 24الخاصة، الجزء الأول، الطبعة الخامسة عشر، المرجع السابق، ص 

 . 20حمليلي سيدي محمد، المرجع السابق، ص  - 5
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                                           غلط في الشخص والشخصيةالب الوضع الخاص /2د
يسال الجاني جـزائيا عن الفعل فلا عبرة بان يصيب الجانـــــي شخصا آخر غير الشخص المعنــــــي  

 وكذا بغض النظر عن شخصية المجني عليه.  
                                   المحددات العقابية

                                                                                       وفق التالي بيانه:  صلية والتكميليةعتها ما بين الأترتبط عقوبة القتل العمل باختلاف طبي
                      العقوبات الأصلية  -أ

      ق ع في السجن المؤبد إذا لم ترتبط بظرف مشدد. 3ف  263تتجلى بحسب المادة 
                 1 العقوبات التكميلية -ب

                    في العقوبات التالية: ق ع   09تتجلى بحسب المادة 
                                      . القانوني الحجز -
 - .                                 والعائلية  والمدنية  الوطنية الحقوق  ممارسة من الحرمان -

المنع   -             .الإقامة تحديد
المصادرة   -                                            .    من الإقامة

المنع   -   .                                                              للأموال ئيةز الج
  إغلاق -                                                 . أو نشاط مهنةالمؤقت من ممارسة 

  الإقصاء  -                                                                          .المؤسسة
الحظر   -                                                          .من الصفقات العمومية

 أو تعليق -             . الدفع بطاقات من إصدار الشيكات و أو استعمال
 . جديدة رخصة استصدار من المنع مع إلغائها أو السياقة رخصة سحب

                                                           . السفر  جواز  سحب -
 .2الإدانة    قرار  أو  حكم  تعليق   أو  نشر  -

 
 ينص التي الحالات عدا  ، فيماأصلية  عقوبة عن مستقلة ) بصفة انفرادية ( بها الحكم يجوز لا العقوبات التي يھو - 1

 اختيارية. عقوبات تكميلية و إجبارية وتختلف مابين عقوبات تكميلية صراحة القانون  عليها
                                  : " العقوبات التكميلية هي: من قانون العقوبات الجزائري على انه 09تنص المادة  - 2
                                                                            .القانوني الحجز -1
                  .                                 والعائلية والمدنية الوطنية الحقوق  ممارسة من الحرمان -2
                                                                            . الإقامة تحديد -3
                                                                                                .   المنع من الإقامة -4

                                                                    .                   للأموال  الجزئيةالمصادرة   -5 
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                                                  الظروف المشددة في القتل العمدي  -ج
            القتل مع سبق الإصرار والترصد 1-ج

عقد العزم قبل ارتكاب الفعل على الاعتداء على شخص معين أو حتى   يقصد بسبق الإصرار 
على شخص يتصادف وجوده أو مقابلته وحتى ولو كانت هذه النية متوقفة على أي ظرف أو  

  إما وذلك  أكثر  أوقصرت في مكان  أويقصد بالترصد انتظار شخص لفترة طالت و . 1شرط 
                                                              .2  للاعتداء عليه  أوروحه  لإزهاق

              بجنايةاقتران القتل  2-ج
           التالية:  لقيام هذا الظرف يتوجب توافر العناصرو  في الفقرة الأولى 263بحسب المادة 

              وجود جريمة قتل.  -
 ا ــــأو صاحبه الجناية  قبل تم سواء الأخرى، والجناية العمد القتل  جناية  بين  زمني رابط  وجود -
                 . يغتصب  ثم  يقتل أن  تلاها، ومثاله أو
                  اقتران القتل بجنحة  3-ج

             التالية:  لقيام هذا الظرف يتوجب توافر العناصرو  الثانيةفي الفقرة  263بحسب المادة 
                     وجود جريمة قتل.   -
، وان تكون الجنحة هـــــي الأصل  ارتكاب فعل بوصف جنحي بصفة مستقلة عن جناية القتل –

                           والقتل لأجلها. 
ل أو تنفيذ جنحة (.           ــاب القتل لتسهي ـوجود علاقة سببية بين جناية القتل والجنحة المرتكبة ) ارتك –

 

                          .                                                أو نشاط مهنةالمنع المؤقت من ممارسة  -6
                                                                                                     .المؤسسة إغلاق -7
                                                                                  .من الصفقات العمومية الإقصاء -8
                                    . الدفع بطاقات الحظر من إصدار الشيكات و أو استعمال -9

 . جديدة رخصة استصدار من المنع مع إلغائها أو السياقة رخصة سحب أو تعليق -10
                                                                                                               . السفر  جواز  سحب -11
 ".  الإدانة  قرار  أو  حكم  تعليق  أو   نشر  -12

عقد العزم قبل ارتكاب الفعل على الاعتداء  هو سبق الإصرار من قانون العقوبات الجزائري بان: "  256تنص المادة  -1
وحتى ولو كانت هذه النية متوقفة على أي ظرف أو  على شخص معين أو حتى على شخص يتصادف وجوده أو مقابلته 

 شرط كان ".
انتظار شخص لفترة طالت أو قصرت في مكان أو هو الترصد من قانون العقوبات الجزائري بان: "  257تنص المادة  -2

 أكثر وذلك إما لإزهاق روحه أو للاعتداء عليه ".
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      ق ع (.            262) المادة  القتل باستعمال التعذيب والأعمال الوحشية 4-ج
       ق ع(.     403و 402والمواد   ق ع 396 ادةالم)  القتل باستعمال مواد متفجرة 5-ج
                         في القتل العمدي                            الظروف المخففة  -د
             ق ع 277المادة بحسب الاستفزاز عذر  1-د

        الأشخاص.  احد  من  شديد  ضرب  وقوع  القتل  فعل  ارتكاب   إلى  الجاني  دفع  إذا
إذا ارتكب الجاني القتل لدفع تسلق أو ثقب أســـوار أو حيطان أو   ق ع  278المادة بحسب  2-د

       .تحطيم مداخل المنازل أو الأماكن المسكونة أو ملحقاتها إذا حدث ذلك أثناء النهار
              ـازنمفاجئة التلبس بال 3-د

المادة  بحسب  مفاجئته متلبسا بالزنا ي لحظة ــــى زوج آخر أو شريكه ف ـــإذا ارتكب القتل زوج عل
                                                            .1  ق ع 279

                       صور خاصة للقتل -ه
             ق ع (  260) المادة  القتل بالتسميم  1-ه

التسميم هو الاعتداء على حياة إنسان بتأثير مواد يمكن أن تؤدي إلى الوفاة آجلا أم عاجلا، أيا  
       .2كان استعمال أو إعطاء هذه المواد، ومهما كانت النتائج التي تؤدي إليها  

العادي  عن القتل الإعدام نظرا لطبيعتهــــا المختلفة خاصا وعقوبة قصوى هي تكييفا  أعد لها المشرع
وفاته، فهي   إحداثويقصد بها استخدام أو مناولة الغير مواد من طبيعتها أنها قاتلة وذلك بقصد 

                  جريمة سهلة الارتكاب ولا تستلزم أي جهد.
وما يميزها عن القتل   ،مرتكبهاحتى وإن تم ذلك يصعب ضبط  ،فهااكما أنها جريمة يصعب اكتش

اة  ــــوفى وان لم تحدث ال ـــحت ادة السامة مهما كانت النتيجة، أي ـــهذه الجريمة تتم بمجرد تناول الم أن
                        . 3  جريمة شكلية ( لكونها )

                              تتجلى محددات تجريمها في:                           
 

الجرائم ضد الأشخاص، الجرائم ضد الأموال، بعض الجرائم  بوسقيعة أحسن، الوجيز في القانون الجزائي الخاص،  - 1
 . 36الخاصة، الجزء الأول، الطبعة الخامسة عشر، المرجع السابق، ص 

 . 31حمليلي سيدي محمد، المرجع السابق، ص  - 2
الجرائم  بوسقيعة أحسن، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، الجرائم ضد الأشخاص، الجرائم ضد الأموال، بعض  - 3

 . 39الخاصة، الجزء الأول، الطبعة الخامسة عشر، المرجع السابق، ص 
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               استعمال مواد سامة -
جسم المجني عليه سواء بوضعها في طعام   إلى مهما كانت الطريقة التي وصلت بها المادة السامة 

                                               بالاتصال الجنسي.  أو شراب أو بالحقن أو حتى
             الطبيعة القاتلة لهذه المواد -

انت  ـــك أو نبات مهما ،كان مصدرها حيوان كسم الأفاعي وبعض الضفادع القاتلة مثلامهما 
أنها سامة ولكنها قاتلة  ما توجد مواد أخرى غير مصنفة ب ائل أو صلب، غازي، غبرة، ك ــــس طبيعته

معينة ثم  واد تشترط لإحداث الوفاة توفر كمية ـــكالفيروس، كما لا تهم كميتها فإذا كانت هذه الم
                وتعتبر شروع في التسميم.  قدمت كمية أقل ولم تحدث القتل فالجريمة تقوم

                  القصد الجنائي -
وينتج هذا القصد عن علم الفاعل بالطبيعة السامة للمواد التي  القتل لدى الجاني  ة توفر ني يتوجب

أعطاها أو استعملها، وكذا من إرادته في إحداث الوفاة، ويقع عبئ الإثبات على النيابة العامة،  
التسميم   ىــــومتى توفرت نية القتل يعاقب علوسائل الإثبات القانونية، والتي لها الاستعانة بجميع 

     .                    1 تل شخص محددأي لم يكن ينوي قدود ـحه غير محتى وان كان قصد
           ( ق ع  258) المادة  2 قتل الأصول  2-ه

اتل  ـــــمابين الق الأبويةقتلا عمديا مشددا ويستنبط الظرف المشدد من العلاقة  الأصـــــوليعتبر قتل 
           من عنصرين هما:  الأصولوالضحية، وتتكون جناية قتل 

             قتل عمدي بجميع عناصره القانونية.     -
                        . 3ما بين القاتل والضحية   الأبويةالعلاقة  -

لمادة أن  حيث تشترط اب ،الأم أو أي من الأصول الشرعيين إزهاق روح الأب أو هذه الجريمة مفاد
وفق   بالإعداما ـــــمما يستبعد حالات التبني والكفالة، بحيث يعاقب مرتكبه ،هذا الأصل شرعيا يكون 

 
بن شيخ لحسين، مذكرات في القانون الجزائي الخاص، جرائم ضد الأشخاص، جرائم ضد الأموال، أعمال تطبيقية،  - 1

 . 40، ص  2011الطبعة السابعة، دار هومة للنشر والتوزيع، الجزائر،  
                                                                                              يشمل الأصل الشرعي:  - 2
الأب والأم الشرعيين للفاعل.                                                                                          -
 الجد أو الجدة من جهة الأب أو الأم. –
 . 30شيخ لحسين المرجع السابق، ص بن  - 3
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                   (. ق ع 282ادة ) الم ولا وجود لأعذار لصالح من قتل أصوله ،ق ع  261 ادةالم
             ق ع (  259) المادة  قتل الأطفال حديثي العهد بالولادة    3-ه

            لقيام هذه الجريمة يجب تحقق الشرطين التاليين:      
            وقوع القتل على مولود حديث العهد بالولادة    -
في  تها ولكن يحدد القانـــون مد يميز هذه الجريمة وجود مسألة حداثة العهد بالولادة والتي لم  ما

            .     مدنيةقانون الحالة ال وفقأيام  5الجزائر هي 
                       الأموقوع القتل من  -

سنة سواء كانت   20 إلىسنوات  10بعقوبة مخففة تتراوح بين تعاقب ارتكاب القتل من الأم  حال
الاعتبار الحالة النفسية للأم في  ، وذلك أخذا بعين 261/2ة بحسب المادة ـفاعلة أصلية أو شريك

   . 1 اللحظات الأولى من الولادة، ولكن هذا العذر لا يستفيد منه المساهم معها في ارتكاب الجريمة
                                                               غير العمديجريمة القتل  -2

، فيتوجب وقوع فعل اعتداء المشتركة في جرائم القتل عامة الأركانتوافر  الخطأيشترط لقيام القتل 
يقصد الجاني تحقيق هذه النتيجة، وهذا ما   أنوفاته دون  إلى يؤدي  أنحي، من شانه  إنسان على 

             .2 يتميز به هذا الفعل عن جريمة القتل العمد
وإذا كان المشرع لم يشترط توافر القصد الجنائي لدى الجاني، فانه يتعين توافر الخطأ لديه ) الركن  

، وبذلك فهذه مكرر 290إلى  4 288، وهو ما نصت عليه المواد من 3المفترض في القتل الخطأ (
 الجريمة تختلف عن القتل العمد في ركنها المعنوي.     

 
بوسقيعة أحسن، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، الجرائم ضد الأشخاص، الجرائم ضد الأموال، بعض الجرائم   - 1

 . 38 - 37الخاصة، الجزء الأول، الطبعة الخامسة عشر، المرجع السابق، ص ص 
 . 187علي محمد جعفر، المرجع السابق، ص  - 2
ق ع، غير انه ولتوفر عنصر الخطأ   288المشرع الجزائري المقصود بالخطأ وإنما حدد صوره في المادة لم يعرف  - 3

   يجب إحاطته بالخصائص التالية:                                                             
        الإخلال بواجب الحيطة والحذر. - 
 م فعله. عدم توقع الفاعل نتيجة فعله أو عد - 

من قانون العقوبات الجزائري على انه: " كل من قتل خطا أو تسبب في ذلك برعونته أو عدم  288تنص المادة  - 4
احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته الأنظمة، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 

 دينار ".  100000إلى    20000



 

18 
 

         صوره في التالي:   أوردغير العمدي ولكنه   الخطألم يعرف المشرع الجزائري 
) السلوك المشوب بسوء التقدير والذي ينطوي على الخروج على قواعد الخبرة دون   الرعونة -أ

                         .1  يصدر من شخص صاحب خبرة ( التبصر بالعواقب عندما  
          ) عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة للحذر (.        الإهمال -ب
  العواقب (.كل ) ارتكاب الخطأ بنشاط ايجابي سماته عدم التدبر وعدم التبصر ب عدم الاحتياط -ج
                     ) عدم اليقظة (.      عدم الانتباه –د

) مخالفة ما فرضه القانون واللوائح والتنظيمات والقرارات   مخالفة القوانين واللوائح والأنظمة -ه
                    من واجبات (.                             

بالحبس من ستة أشهر  يعاقب وعليه حال تحقق القتل الخطأ بارتكاب احد الصور الموضحة أعلاه 
            ، على أن تضاعف العقوبة في: دينار 100000إلى  20000سنوات وبغرامة من  03إلى 

            حال كون مرتكب الجنحة في حالة سكر.       -
حال محاولة مرتكب الجنحة التهرب من المسؤولية الجزائية أو المدنية التي يمكن أن تقع عليه   -

                       .2بتغيير حالة الأماكن أو بأية طريقة أخرى   وذلك بالفرار أو
  06-20هذا وأضاف المشرع الجزائري من خلال تعديل قانون العقوبات الجزائري بالقانون رقم 

  ستة  من بالحبس يعاقب"  مكرر التي تنص على انه:  290المادة  2020افريل  28المؤرخ في 
 أو الغير حياة يعرض من  كل دج، 200000 إلى  دج  60000 من وبغرامة  سنتين  إلى  أشهر

 السلامة أو الاحتياط  واجبات من لواجب والبي ن المتعمد بانتهاكه للخطر مباشرة الجسدية سلامته
 .التنظيم أو  القانون  يفرضها  التي

 إلى دج 300000 من والغرامة سنوات خمس إلى سنوات ثلاث من  الحبس العقوبة تكون 
 وقوع  خلال أو  الصحي الحجر فترات خلال أعلاه، المذكورة الأفعال ارتكبت إذا ، دج 500000

 .الكوارث من  غيرها أو تكنولوجية أو بيولوجية أو طبيعية كارثة
ةـــــالم هذه يــــــف عليها المنصوص  الجريمة يرتكب الذي المعنوي  الشخص يعــــــــــــاقب   امـــــللأحك وفقا اد 

 عليها في هذا القانون ". المنصوص 
 

سوء التقدير.                     -بعض الفقهاء الرعونة في الحالات الثلاث التالية:                                             صنف  - 1
نقص المهارة.                                                                                                           -
 ور الفنية. الجهل بالأم -
  288: " تضاعف العقوبات المنصوص عليها في المادتين  من قانون العقوبات الجزائري على انه 290تنص المادة  - 2
التهرب من المسؤولية الجزائية أو المدنية التي يمكن أن تقع عليه  ر، أو حاول  مرتكب الجنحة في حالة سكإذا كان   289و

 ".  كن أو بأية طريقة أخرى وذلك بالفرار أو بتغيير حالة الأما
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                                                 جرائم المساس بجسم الإنسانثانيا: 
                                    أعمال العنف العمدي -1

       : والناشئة يمكن الإشارة إلى أعمال العنف العمدية بتلك الأعمال التي يجرمها المشرع الجزائي 
           عن استعمال القوة ذات الطبيعة غير المشروعة.         -
        . 1بغرض الإضرار بحق محمي قانونا يتجلى في حق الغير في السلامة الجسدية  -
               عن الصور التالية:  -
       العمدي.      * فعل العنف                   .* فعل الجرحفعل الضرب.                *

         هذا ويجدر التأكيد على الملاحظات التالي بيانها:   التعدي. * فعل من أفعال
        بات الجزائري. من قانون العقو  264* نص عليها المشرع الجزائري في المادة 

               * اصبغ عليها وصف التجنيح. 
                    تبنى المشرع الجزائري العنصر المادي لوصفها بالتكييف القانوني الدقيق.* 

        .* تبنى المشرع الجزائي الجزائري التقسيم الرباعي فيما يخص أعمال العنف العمدية
            : وأعمال العنف الأخرى في مسألتين  يشترك القتل* 
            بمحل الفعل الأولى تتعلق  -

إلا ضد إنسان حي مع   انالضرب والجرح لا يرتكب  كون ضرورة وجود إنسان حي لوالذي يعني 
           .2  بها القتل وهي القضاء على الحياةميز  خصوصية يت

              الماديبطبيعة السلوك  تتعلق الثانية -
                                                                           . 3ق ع  269باستثناء المادة  الفعلي يكون ماديات ايجاب  سلوكال العنف تستوجب وجود مأع كون 

ان المشرع الجزائري اعتمد التقسيم الرباعي لجرائم العنف العمدي ) الضرب، الجرح،  وعليه ومادام 
 

 . 45حمليلي سيدي محمد، المرجع السابق، ص  - 1
طباش عز الدين، محاضرات في القانون الجزائي الخاص، ) جرائم ضد الأشخاص والأموال، مقدمة لطلبة السنة   - 2

الأولى ماستر تخصص قانون خاص وعلوم جنائية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم القانون الخاص، جامعة عبد  
 .   14، ص 2015-2014الرحمن ميرة، بجاية، 

من قانون العقوبات الجزائري بأن: " كل من جرح أو ضرب عمدا قاصرا لا تتجاوز سنه السادسة   269تنص المادة  - 3
عشر أو منع عنه عمدا الطعام أو العناية إلى الحد الذي يعرض صحته للضرر، أو ارتكب ضده عمدا أي عمل آخر من  

إلى   20000خمس سنوات وبغرامة من  أعمال العنف أو التعدي فيما عدا الإيذاء الخفيف، يعاقب بالحبس من سنة إلى 
 د ج ".  100000
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المادتين   كذاو  276 إلى  264 من  موادفكان الأجدر بنا التعرض لل ،التعدي( أعمال العنف،  أعمال
                                                               مكرر ق ع.  442و 442

                     العنف العمدي أعمال صور  -1 -1
    الضرب                                                                      فعل  /أ

يشكل فعل الضرب كل علامة أو اثر يقع على جسم الإنسان بواسطة ضغط أو دفع حتى ولو لم 
، اذ تكفي ضربة واحدة لقيام جريمة الضرب، فإما أن تكون بعصا أو حجر  يسبب هذا الدفع جروح

                 .1أو اليد أو الضغط على الرقبة، الضرب بالرأس ... الخ  
كان مصحوبا بجروح فيكيف   نالإنسان بخبطة أو صدمة بعنف فإ التأثير على جسم  يتمثل في كما

على أنه جرح، أما في غير ذلك يبقى ضربا حتى وإن لم يخلف آثارا ولا يستوجب أن يستدعي  
علاجا ويمكن أن يتم بأي وسيلة من الوسائل المذكورة في الجرح فالصفعة الى الوجه تعتبر ضربا  

                .2  خاصة إذا تمت بعنف
لضرب اثر معنوي على المجني عليه، لا سيما إن كان خفيفا  هذا ويمكن أن يترتب على فعل ا

                                                             . 3وفي مناطق معينة من الجسم 
                                                                    الجرحفعل  / ب     
يقصد   ، غير انه 4لم يعرف القانون ما هو فعل الجرح        

.5 رتب قطع الأنسجة أو تمزيقها، على نحو يخلف أثرا ماديا يمكن معاينتهيبه الفعل المادي الذي 
أذى يصيب جسم  هو ف                      

أو تمزق أو كسر أو   الإنسان يفعل شيء مادي غالبا ما يترك أثرا يدل عليه لأنه يحدث قطع
  الخ.  ...ناري أو بحجر أو بلكمة حروق أو تسلخ، مهما كانت الوسيلة المستعملة، سلاح أبيض أو 

            

 
عبد السلام حسان، محاضرات في القانون الجنائي الخاص وجرائم الفساد، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم خاص،   - 1

 . 13، ص 2017-2016جامعة لمين دباغين سطيف، 
 . 15طباش عز الدين، المرجع السابق، ص  - 2
 . 46محمد، المرجع السابق، ص حمليلي سيدي  - 3
 . 13عبد السلام حسان، المرجع السابق، ص  - 4
 . 47حمليلي سيدي محمد، المرجع السابق، ص  - 5
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ى شخص وعضه يكون مسؤولا اني فمن يحرض كلبا عل ــــوليس ضروريا أن يحدث الجرح بيد الج
واء بواسطة  ــجرحه سالسيارة الذي يصدم شخصا أدى ل  كما يكون مسؤولا أيضا سائق  عن الجرح، 

أو بسبب تدحرجه على الأرض  كما قد تكون الجروح باطنية كمن يعتدي على امرأة  نفسها  مركبةال
                    .1 حامل يؤدي إلى إجهاضها 

                                                                           التعديفعل  /ج
ويقصد به تلك الأعمال المادية التي وان كانت لا تصيب جسم الضحية مباشرة، فإنها تسبب لها  

              .        2  أو نفسي إزعاجا أو رعبا شديدا من شانه ترتيب اضطراب جسمي
أنه يعادلها في درجة الجسامة  إلان الضرب والجرح عمل عنف لكنه اقل خطورة مبذلك يشكل هو و 

  أيضا  من أشكال التعدي، و الفاعل سبب ضررا جسديا للمجني عليه بفعل ايجابي أيضاباعتبار أن 
           . 3  ب من الشعر، الدفع على جسم صلب...الخذالبصق في الوجه، الج

                                                              الأخرى أعمال العنف  د/
دفع   يقصد بها الأعمال التي تصيب جسم الضحية دون أن تؤثر عليه أو تترك أثرا فيه، ومنها

             .4 على الأرض السقوط إلىشخص 
وهي مجموعة الأعمال المادية التي تحدث انزعاجا شديدا يؤثر على صحة المجني عليه دون أن  
يلحق به أذى جسمانيا ويستوجب في هذه الأعمال أن تتم بحركة أو سلوك إيجابي يثير لدى  

أو  ومثال ذلك اضطراب في قواه الجسدية والعصبية،  إلىالمجني عليه الخوف والفزع الذي يؤدي 
 .5  الخ ...  ةتوجيه سلاح ناري الى وجه الضحيي على أموات أو أكفان  صور تحتو 

       العنف العمدي  أعمالالقصد الجنائي في  -1-2
العام يعني  التعدي بوجود قصد عام وقصد خاص، ف أوالعنف  أعمال أو لضرب والجرح يتحقق ا

 
 . 15طباش عز الدين، المرجع السابق، ص  - 1
الجرائم  بوسقيعة أحسن، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، الجرائم ضد الأشخاص، الجرائم ضد الأموال، بعض  - 2

 . 59الخاصة، الجزء الأول، الطبعة الخامسة عشر، المرجع السابق، ص 
 . 15طباش عز الدين، المرجع السابق، ص  - 3
بوسقيعة أحسن، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، الجرائم ضد الأشخاص، الجرائم ضد الأموال، بعض الجرائم   - 4

 . 58عشر، المرجع السابق، ص الخاصة، الجزء الأول، الطبعة الخامسة 
 . 16طباش عز الدين، المرجع السابق، ص  - 5
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لا تكفي   الإرادةقانونا، لكن وجود هذه  مجرم الأفعالارتكاب هذه ني بأن لجا اوعلم  الفعل إتيان إرادة 
                      .1  بل يقتضي أيضا توافر نية الإضرار بالمجني عليه ) القصد الخاص( 

                                         العقوبات الأصلية الخاصة بأعمال العنف -1-3
  ا يوم 15 لمدة تتجاوز العملكلي عن عجز  أو مرضعدم ترتيب حال  -أ  وتتجلى في: 

أيام على الأقل إلى   10ن ميعاقب مرتكب هذا السلوك بالحبس ، 2 442/1حكام المادة لأ استنادا 
ى أن صفح الضحية في  ــ، علمخالفة ( ) د ج 16000  إلىدج  8000ى الأكثر وغرامة لشهرين ع

               . 3  هذه الحالة ينهي المتابعة
  يتغير والترصد أو حمل السلاح  الإصرارمع سبق العنف متى وقع و  266وتبعا للمادة على ذلك 

ان المجني عليه أحد  ك  إذا 267/1وهو كذلك بموجب المادة ، 4يا جنحوصفا  ويعتبر السلوك تكييف
يتجاوز  ا لا ر ـصإذا كان الضحية قا 269 ،ونفس الحال حسب المادة5الوالدين أو الأصول الشرعيين 

  القاصر  كان مرتكب الجريمة من أصول إذاالعقوبة  ديتشد 272بحسب الماد يتم كما ، 6 سنة 16

 
 . 16طباش عز الدين، المرجع السابق، ص  - 1
من قانون العقوبات الجزائري على انه: " يعاقب بالحبس من عشرة أيام على الأقل إلى شهرين   442/1تنص المادة  - 2

         دج:                                                  16000دج إلى    8000على الأكثر وبغرامة من 
ل عنف أخرى، أو التعدي دون أن  الأشخاص وشركاؤهم الذين يحدثون جروحا أو يعتدون بالضرب أو يرتكبون أعما -1

ينشا عن ذلك أي مرض أو عجز كلي عن العمل لمدة تتجاوز خمسة عشرة يوما ويشترط أن لا يكون هناك سبق إصرار أو  
 ترصد أو حمل سلاح ". 

ال  من قانون العقوبات الجزائري على انه: " ويضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية عن الأفع 442/5تنص المادة  - 3
   أعلاه ". 2و1المنصوص عليها في الحالتين 

من قانون العقوبات الجزائري على انه: " إذا وقع الجرح أو الضرب أو غير ذلك من أعمال العنف   266تنص المادة  - 4
أو الاعتداءات الأخرى مع سبق الإصرار أو الترصد أو مع حمل أسلحة ولم يؤد إلى مرض أو عجز كلي عن العمل لمدة  

دج.   1000000دج إلى  200000تتجاوز خمسة عشر يوما، فيعاقب بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات وبغرامة من 
 ويمكن مصادرة الأشياء التي استعملت أو قد تستعمل لتنفيذ الجريمة مع مراعاة حقوق الغير حسن النية ".

احدث عمدا جرحا أو ضربا بوالديه الشرعيين   من قانون العقوبات الجزائري على انه: " كل من  267/1تنص المادة  - 5
         او غيرهما من أصوله الشرعيين يعاقب كما يلي:                                            

بالحبس المؤقت من خمس إلى عشر سنوات إذا لم ينشا عن الجرح أو الضرب أي مرض أو عجز كلي عن العمل من   -1
 ".  264النوع الوارد في المادة  

من قانون العقوبات الجزائري بأن: " كل من جرح أو ضرب عمدا قاصرا لا تتجاوز سنه السادسة   269تنص المادة  - 6
عشر أو منع عنه عمدا الطعام أو العناية إلى الحد الذي يعرض صحته للضرر، أو ارتكب ضده عمدا أي عمل آخر من  
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                   .1  أو ممن لهم سلطة عليه أو يتولون رعايته
    ا يوم 15 لمدة تتجاوزكلي عن العمل عجز  أومرض ترتيب حال  -ب 

ى  ــــإل 100000 وغرامة من سنوات 5بالحبس من سنة إلى  264/1 يعاقب الفاعل وفق المادة 
ى القاصر  ـــــ، أو عل(2/ 267تشدد الجنحة إذا وقعت على الأصول الشرعيين ) دج، و  500000

           (.  1/ 270) سنة  16الذي لم يتجاوز 
سنوات وغرامة   10 إلى لتصبح العقوبة الحبس من سنتين  الإصرار ت مع سبق عوق إذادد ـــكما تش

والترصد مع وجود   الإصراراجتمعا ظرفي  إذا د ج، وتصبح جناية  100000 إلى  200000من 
اصر والجاني أحد الأصول أو ممن له  ـــــ(، وإذا كان الضحية ق267الضحية من الأصول ) م 

                .2  (272/2سلطة عليه أو يتولى رعايته) م 
                                                         عاهة مستديمة ترتيب حال -ج 

ي  تحدث عاهة دائمة للمجن أن نتيجة معينة، وهي  الإيذاء  أوالجرح  أويجب أن ينجم عن الضرب 
بتعطيل   أوا سواء بفصل عضو  ــــجزئي أوالجسم فقدا كليا  أعضــــاءويقصد بها فقد عضو من  عليه،

    .3يكون ذلك بصفة مستديمة ولا يرجى شفاء منه   أنمقاومته، على  أووظيفته 
يتم  ل سنوات 10 إلىسنوات  5 نبالسجن م 264/3 ادةأحكام المبحسب  ويعاقب على هذه الجناية

سنة بحسب ما إذا توفر ظرف مشدد واحد كالإصرار   20 إلىوات سن 10تشديدها لتصبح من 
(،  ق ع 271 اصر )ـع(، الضحية قق  267)  ع ( الضحية من الأصولق  265والترصد ) م 

 

إلى   20000يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من  أعمال العنف أو التعدي فيما عدا الإيذاء الخفيف،
 د ج ".  100000

من قانون العقوبات الجزائري على انه: " إذا كان الجناة هم احد الوالدين الشرعيين أو غيرهما من  272تنص المادة  - 1
       كما يلي:         الأصول الشرعيين أو أي شخص آخر له سلطة على الطفل أو يتولى رعايته فيكون عقابهم

         . 269وذلك في الحالة المنصوص عليها في المادة  270بالعقوبات الواردة في المادة  -1
       .        270بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات وذلك في الحالة المنصوص عليها في المادة  -2
         .  271من المادة  2و  1رتين بالسجن المؤبد وذلك في الحالات المنصوص عليها في الفق -3
 ".  271من المادة   4و  3بالإعدام وذلك في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين  -4
 . 19طباش عز الدين، المرجع السابق، ص  - 2
 . 138محمد سعيد نمور، المرجع السابق، ص  - 3
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ود الضحية  جن، كما لو اقترن و توافر ظرفين مشددي إذاؤبد مكما يمكن تشديدها لتصبح السجن ال
                                  .1ع(   267والترصد ) م  الإصرارمن الأصول مع سبق 

                    دون قصد إحداثها الضرب والجرح إلى الوفاةفعل  إفضاء حال -د 
تعتبر هذه الجريمة من الجرائم المتعدية القصد، والتي يتحمل الفاعل فيها عبئ النتيجة المحتملة  

           .2لفعله المقصود نظرا لجسامة هذه النتيجة  
               لقيام هذا السلوك يشترط: 

               فعل الضرب أو الجرح.     -
                      موت المجني عليه.  -
        .   3علاقة السببية بين الفعل وبين النتيجة وهي وفاة المجني عليه   -

  أن على  ،4 سنة 20 إلى 10من  المؤقت السجنب  يعاقب الفاعل 264/4 ادةالمتبعا لذلك وبحكم 
         .4-3ف   271و 4ف  267و 265 للمواد اتشدد وفق

  من  وبغرامة سنوات خمس إلى  سنتين من بالحبسالجاني  يعاقب، 5ق ع 148وبحسب المادة 
 أحد أو اة ــــالقض أحد على  القوة أو  بالعنف يتعدى  من كل دج، 500000 ىـ ــــإل دج 200000
 أو وظائفهم أعمال مباشرة في العموميين الضباط أو العمومية القوة رجال أو القواد أو الموظفين

 .مباشرتها بمناسبة 
د أو إصرار سبق  عن وقع أو مرض أو جرح أو  دماء إسالة العنف عن  ترتب وإذا  ضد  سواء ترص 
 في إمام على أو قضائي،  مجلس أو محكمة جلسات في  المحل فين الأعضاء  أو القضاة أحد

 سنوات  عشر إلى سنوات  خمس من المؤقت السجن  العقوبة  تكون  العبادات، تأدية  بمناسبة المسجد
 

 . 19طباش عز الدين، المرجع السابق، ص  - 1
 .  130محمد سعيد نمور، المرجع السابق، ص  - 2
يجب أن تتحقق النتيجة ) الوفاة بإزهاق الروح ( حتى تقوم جريمة الضرب والجرح المفضي للموت، إذ لا يكفي أن   - 3

يكون تحققها شديد الاحتمال، بحيث مثلا إذا اعتدى المتهم بالضرب الشديد على المجني عليه واحدث به جروحا جسيمة  
طبيا أن تؤدي إلى وفاته، ولكن تم إسعافه فلم يمت، فهنا لا يسال عن هذه الجريمة. مشار إليه لدى محمد سعيد  يحتمل

   .  133نمور، المرجع السابق، ص 
من قانون العقوبات الجزائري على انه: " وإذا أفضى الضرب أو الجرح الذي ارتكب عمدا إلى   264/4تنص المادة  - 4

 الوفاة دون قصد إحداثها فيعاقب الجاني بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة ".  
 . 2020افريل   29المؤرخ بتاريخ   06-20ق ع بالقانون  148عدلت المادة   - 5
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                                            .دج 1000000 إلى دج 500000 من والغرامة
اله أو فقد النظر أو فقد  ــــاء أو عجز عن استعمـــــرتب عن العنف تشويه أو بتر احد الأعضـــــوإذا ت

ى   ــــون العقوبة السجن المؤقت من عشر سنوات إلـــــــإبصار إحدى العينين أو أية عاهة مستديمة فتك
                                                      عشرين سنة.              

وبة السجن المؤبد، كما انه     ون العقـــــموت دون أن يكون الفاعل قصد إحداثها فتكللوإذا أدى العنف 
، وعلاوة على ذلك   إذا أدى العنف إلى الموت وكان قصد الفاعل هو إحداثه فتكون العقوبة الإعدام

من هذا القانون لمدة   14لمحكوم عليه من مباشرة الحقوق الواردة في المادة يجوز حرمان الجاني ا 
سنة على الأقل وخمس سنوات على الأكثر تبدأ من اليوم الذي تنفذ فيه العقوبة والحكم عليه بالمنع  

                 من الإقامة من سنتين إلى خمس سنوات. 
              العقوبات المخففة الخاصة بأعمال العنف                               -1-4
                      ق ع 277المادة بحسب  الاستفزاز عذر  -أ

      الأشخاص.  احد  من  شديد  ضرب  وقوع   الضرب والجرح  فعل  ارتكاب   إلى  الجاني  دفع  إذا
                ق ع 278المادة بحسب  -ب

لدفع تسلق أو ثقب أســـوار أو حيطان أو تحطيم مداخل المنازل   الضرب والجرحإذا ارتكب الجاني 
 وفق الأحكاميتم التخفيض ، على أن أو الأماكن المسكونة أو ملحقاتها إذا حدث ذلك أثناء النهار

                                    .1  ق ع  283المادة نص في   تورد تيال
                      :تتمثل في العمديعنف لل أخرى ا هناك صور  أن إلى الإشارةتجدر  

         .(  276و 275 ادتينمناولة الغير مواد ضارة بالصحة ) المجريمة  -1
             .(  274 ادةالم)   الخصاء جريمة  -2
         .(مكرر  263) المادة  الوحشية والأعمالالتعذيب جريمة  -3

 
            ق ع على النحو التالي:   283تخفض العقوبة بحسب أحكام المادة  - 1
                          الحبس من سنة إلى خمس سنوات إذا تعلق الأمر بجناية عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد. -
                جناية أخرى.                       أية بتعلق الأمر  إذاسنتين  إلىأشهر  6الحبس من   -
 جنحة.ب تعلق الأمرثلاثة أشهر إذا  إلىالحبس من شهرين  -
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            ( ق ع 290 - 289 -288 وادالم)  أعمال العنف غير العمدية -2
ي هذه الجرائم العنصر المميز  فيعتبر الخطأ أعمال العنف غير العمدية، حيث  289المادة  تناولت

             .ق ع  290الى المادة  بالإضافةلها، هذا 
         مهمة اتملاحظ

             01الملاحظة رقم  
مكرر ق ع التي تعاقب كل من   290المادة بموجب  06-20 رقم القانون  اقره كله في ظل ما هذا 

      لامته الجسدية للخطر في صورتيها البسيطة والمشددة.ـــيعرض حياة الغير وس
                                    02الملاحظة رقم  

ن الأطراف من التصـالح وديا،  ، حيث مكالمـادة الجزائية تبنى المشرع الجزائري أسلوب الوساطة في 
  الضرب والجرح غير العمدي والعمدي عن  يمكن أن تنشاالتي الجزائية ات  ــــبهدف وضع حد للمتابع

فـي قانون   نهج جديدوهو  . ) جنحة ( والترصد أو استعمال السلاح الإصراربدون سبق  المرتكب
                   .                       الودي النمط العقابي إلى النمط غير السياسة الجزائية للمشرع الجزائري من الإجراءات الجزائية 

  ، تضمنةسندا قانونيا لتبني أسلوب الوساطة الجزائي يستنتج معه ، 15/02الأمر رقم فالمطلع على 
                                   .1  اطةفي الوس عنوانبي مكرر استحداث فصل ثان 

                                                        أولا: تعريف الوساطة الجزائية
              ذلك لا يمنع من القول:  هالجزائري الوسـاطة الجـزائية، غير أن  لم يعرف المشرع

                .  ى منهبين الضحية والمشتكـلعامة بأنها إجراء تتوسط فيه النيابة ا  -
فعل الضرب أو الجرح العمدي أو غير  وضع حد للاضطراب النـاتج عن ارتكـاب  ا انهــــــمن ش -

                                               أو جبر الضرر المترتب عنها. العمدي
  تصالحية مضمونه عدالة ائية الجزائرية الجز  خيار مستحدث في فلك السياسة هي  فالوساطة الجزائية

           .   2  بإشراف رسمي

 
، الذي يعدل ويتمم 40، الجريدة الرسميــــة للجمهورية الجـزائرية، العدد 2015جويلية   23المؤرخ في   02/ 15الأمر رقم   - 1

 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية.    1966جوان   08المؤرخ في   155/ 66الأمر رقم 
العدد   ،الجـزائية الجزائري (، مجلة القانون  ءاتالإجراالوساطة في المادة الجزائية ) دراسة فـي قانون خلفاوي خليفة،  - 2

                                             . 122، ص  2016ي احمد زبانة، غليزان، جوان السادس، معهد العلوم القانونية والإدارية، المركز الجامع
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   ثانيا: مبررات الأخذ بالوساطة الجزائية                                          
                          :                                               في مبررات، يمكن إجمالها يستند المشرع الجـزائري بنهجه طريق الوساطة الجزائية بالأساس إلـى 

لما   * رغبته في العمل على تحديث وتطوير ترسانته القانونية والسعي لإصلاح منظومته الجزائية 
           .                  1  بها عن باقـي آليـات التسويـة الوديـة لها من مميزات تنفرد

              .                     لتطلع إلى التقليل من العقوبات السالبة للحرية* البحث وا
ومجابهة  الجريمةوضع حد لحالة الإخلال التي أحدثها ارتكاب الآثار السلبية للجريمة ب علاج *

                                                       .       2  الحقد بين المتخاصمين
لمستمرة  * اعتبارهـا آلية قانونية أفرزتها السياسة الجزائية المعاصرة بهدف معالجة الزيادة الهائلة وا

احد الوسائل التي تهدف إلى تقوية مجالات الصلح بين الضحية  في عدد القضايا الجنائية، وكذا 
                  والمشتكى منه. 

حيث   ،2 كررــم 37ادة مة من الـى الفقرة الثاني ـات بمقتضـي المخالففزائري ـرع الجـالمش اأجازهو هذا 
            .3  عق  1ف  442وهذا ما ينطبق على المادة   ،اتفلمخالكل اي فتطبيقها   إمكانيةعلى  أكد

                           ثالثا: سريان الوساطة الجزائية في التشريع الجزائري              
        يمارس أسلوب الوساطة الجزائية بإتباع الإجراءات التالية:      

                                                               اقتراح الوساطة الجزائية -1
وكيـل الجمهوريـة هو صـاحب الرأي فـي التمهيد للوسـاطة فيسمى هذا الإجراء بالمبادرة، أما  إن كان 

 
                                        التالية:يتميز أسلوب الوساطة في قانون الإجراءات الجزائية بالخصائص  - 1
الطبيعة الاختيارية للوساطة الجزائية، حيث بإمكــان وكيـل الجمهوريـة ممثلا للنيابة العامـة بحكم خاصيـة الملاءمـة تقرير  -

                        الالتجـاء لهذا الأسلـوب، بمبادرة منـه أو بنـاء علـى طلب الضحية أو المشتكى منه.              
  37استنادا لحكم المادة  الطبيعة الوقتية للوساطة الجزائية، بحيث يتم تقريرهـا من وكيل الجمهوريـة قبل أي متابعة جزائية، -

                                  مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.                                                
ائية للوساطة الجزائية، بحيث يشترط لإجراء الوساطة قبول الضحية والمشتكى منه.   ا -                    لطبيعة الرِّض 
                                في ظل أحكام قانون الإجراءات الجزائية.هذا الإجراء المستحدث تم الرسمية للوساطة الجزائية، بحيث يالطبيعة  -

 .          122ة، المرجع السابق، ص خلفاوي خليف - 2
من قانون العقوبات الجزائري هي كل جريمة يعاقب عليها القانون ب:   5المخالفات في القانون الجزائري حسب المادة  - 3
         الحبس من يوم واحد على الأقل إلى شهرين على الأكثر.                                            -
                                                 دج.                20000دج إلى  2000الغرامة من  –
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     .1  إذا كان لفت الانتباه من قبل الخصوم ) الضحية أو المشتكى منه ( فيسمـى هذا بالطلب
                                                           الاتصال بطرفي النزاع  -2
اء هذه المرحلة يقوم وكيل الجمهورية بعد اخذ موافقة طرفـي النزاع علـى اعتمـاد طريق الوسـاطة  أثن

بالاتصال بالضحية والمشتكى منه لتحديد طبيعة النزاع ونوعه، والعمل علـى معرفة وجهات نظر  
ـاطـة من وكيل  الطرفين وتـحديد طلبـاتهم وتقريبهـا، كما تتميز هذه المرحلـة بـوجوب شـرح قواعد الوس

الجمهوريـة لطرفـي النـزاع، بما فـي ذلك مقومات نجاح هذا الأسلوب وتنبيهما لإمكانية الاستعانة  
                              .2 بمحام

                اتفاق الوساطة الجزائية                                                          -3
  أن ة والمشتكـى منه لحل النـزاع وديـا برعايـة وإشـراف النيابـة العامـة، يتعين فـي حال توصل الضحي

                  يدون اتفاق الوساطة الجزائية في محضر يتضمن البيانات التالية:              
             * كل البيانات المتعلقة بأطراف النزاع.                                           
              * عرض موجز للأفعال بتاريخ ومكان ارتكابها.                                 

                             الوساطة.                     إجراء* محتوى الاتفاق الناشئ عن 
                  * تحديد مدة تنفيذ هذا الاتفاق.                                                   

يتم توقيع هذا المحضر من قبل وكيل الجمهورية وأمين الضبط والأطراف المعنية،وتسليم   أنعلى 
تعويض  طرفي النزاع، يتضمن على الخصوص إعادة الحال إلى ما كانت عليه،  إلىنسخة منه 

بشرط ألا يكون مخالفا للقانون، مع   الأطراف إليهمالي أو عيني عن الضرر، وكل اتفـاق يتوصل 
                .3  عدم جواز الطعن فيه

يرتب الالتجاء إلى أسلوب الوساطة الجزائية آثارا عدة، تختلف حسب مآلها، وهي لا تخرج  هذا و 
                               نفيذها، وآثار تترتب على فشل أدائها.عن نوعين من الآثار، آثار تترتب على نجاح ت

         

 
 .  128خلفاوي خليفة، المرجع السابق، ص  - 1
 .  129خلفاوي خليفة، المرجع السابق، ص  - 2
 .  130المرجع نفسه، ص  - 3
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                                                                              الثاني الجزء
 الجرائم الواقعة على الأموالنماذج عن 

اية الجزائية إما تتعلق بحقوق الدولة وإما تتعلق  ـــالح التي تكون هدفا للحم ــــمن المقرر بان المص
وجب   يكتسي طابعا جزائيا بحقوق الشخص، وكل تصرف يشكل اعتداء على أي منها يعتبر سلوكا 

                                 توقيع العقاب المناسب عليه.  
ي المحور الأول ـــــالجنا فقد عفتعدد المصالح والحقوق تتعدد الحماية الجزائية لها، ولهذا ما فبقدر 

 لامة الجسم،ــــسالحق في و  ،زائية للأشخاص من حيث تكريسها على الحق في الحياةــالحماية الج
ي ما يعرف   ــــوهوالحيــــازة نعالج أهم الاعتداءات على حق الملكية  ،ةــــلاستكمال هذه الدراسو وبذلك 

ات  ــــوالتي ورد النص عليها في الفصل الثالث الوارد بعنوان الجناي  وال، ــــبالجرائم الواقعة على الأم
     والجنح ضد الأموال، من الباب الثاني تحت مسمى الجنايات والجنح ضد الأفراد.         

وهذا وتأصيلا للمحور الثاني من الدراسة، نذكر نماذج عن الجرائم التي تشكل اعتداء على الأموال  
     .1رتيب الوارد في الفصل الثالث المشكل للحماية الجزائية للأموال إلى الت الإشارةمع 
                                                            جريمة النصب أولا:

 
تلاحظ أهم الجرائم الواقعة على الأموال وفق الترتيب الوارد في الفصل الثالث على النحو التالي:                       - 1
السرقات وابتزاز الأموال.                                                                                                 -
ن رصيد.                                                                                  النصب وإصدار شيك بدو  –
خيانة الأمانة.                                                                                                        –
                                                                     التفليس.                                         –
التعدي على الأملاك العقارية.                                                                                        –
                                               إخفاء الأشياء.                                                          –
تبييض الأموال.                                                                                                       –
                           التعدي على الملكية الأدبية والفنية.                                                         –
المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات.                                                                            –
 الهدم والتخريب والأضرار التي تنتج عن تحويل اتجاه وسائل النقل.  –
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مفهومهــــا تمهيدا لتحديد مميزاتهـا ومجال   إعطاءتقتضي الدراسة التحليلية والتاصيلية لأي جريمة 
غير مبـــــاشرة، تكون   أوارتكابها، فالنصب هو كل فعل يتم مبــاشرته من الفــاعل بصفة مبــــاشرة 

  أثرها نتيجته الحصول على مال مملوك للغير ) بغير حق (، يتم فيه استعمـــال وســــائل تدليسيــــة 
                       .            1ى تسليم المال  خداع المجنى عليه وحمله عل

                                                                فعل النصب تجريم/ سند 1
من قانــون العقوبات   372قانوني يتمثل في المادة  أساسيستند تجريم فعل النصب على     

أو منقولات أو ســندات أو   أموال استلام أو تلقي  إلى " كل من توصل  الجزائري، والتي تنص بأن:
ول علــى أي  ـــــالحص إلىمن التزامات أو  إبراءمالية أو وعود أو مخالصات أو  أوراقتصرفات أو 

ان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أو الشروع فيه إما  ــــمنها، أو شرع في ذلك، وك
فـي   الأملي أو بإحداث  ــــأو صفات كاذبة أو سلطة خيالية أو اعتماد مالي خيال أسماء باستعمال 

واقعة أخرى وهمية، أو الخشية من وقوع شيء منها   أيةالفوز بأي شيء أو في وقوع حادث، أو 
إلى   20000وبغرامة من  الأكثرخمس سنوات على  إلى الأقلى ســنة عل يــــعاقب بــالحبس من

                   دج. 100000
أسهم أو ســـندات أو اذونــــات أو   إصدارالجمهور بقصد  إلــــــى ا ـــــوإذا وقعت الجنحة من شخص لج

  أن جوز ية فيـــــأية مــــستندات مالية سواء لشركات أو مشروعات تجارية أو صنــــاع صص أو ح
.                            دج 400000 إلى عشر سنوات والغرامة  إلىتصل مدة الحبس 

يحكم عــــلاوة علـــى ذلك على الجاني بالحرمان من جــــميع   أنوفي جميع الحالات يجوز     
  الأقلسنــــة علــــى  وذلك لمــــدة الإقامة أو من بعضها وبالمنع من  14الحقـوق الواردة في المادة 

          .                                                       2"   الأكثروخــمس سنوات على  
                              الملاحظات التالية: أعلاهيستشف من استقراء النص القانوني 

المتأمل لمحتواه    أن من قانون العقوبات وارد تحت عنـــوان النصب، غير  372ادة ـــــنص الم أن * 
 

،  2012لجزء الأول، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، الجزائر، منصور رحماني، القانون الجنائي للمال والأعمال، ا -1
 .   09ص 

فبراير  25بوسقيعة أحسن، قانون العقوبات في ضوء الممارسة القضائية، النص الكامل للقانون وتعديلاته إلى غاية  -2
، مدعم بالاجتهاد القضائي،  ملحق القــانون المتعلق بالتهريب والقانون المتعلق بالفساد، برتي للنشر، الجـــزائر، طبعة 2009
 .  159 – 158، ص  2011/2012
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نصب في هذا القانون.    مصطلح الاحتيال يفيد ال أنيستخلص ذكر مصطلح الاحتيال، مما يفيد 
  ي من من ورودها ضمن القسم الثان على ذلك أدل، ولا الأموال* تعتبر هذه الجريمة من جرائم 

                       .             الأموالالمتعلق بالجنايات والجنح ضد الفصل الثالث 
ضمن جرائم   إدراجهاي قانون العقوبات والتي يمكن ـ ــــمن الجرائم الكلاسيكية المنصوص عليها ف *

                                           . المال والأعمال
         ها.         القيام بالسلوك الكون ل* تعتبر من الجرائم الايجابية التي تشترط 

                             * تعتبر جريمة النصب من الجرائم ذات الطبيعة الجنحية.      
       تكابها ونية التملك كقصد خاص.* تعتبر من الجرائم العمدية التي تشترط القصد العام في ار 

النص القانونــي   أنوالدليل على ذلك  ،معينة في الجاني * لا تعتبر من الجرائم التي تشترط صفة 
       خص.                       ش أيارتكابها من  إمكانيةتضمن عبارة " كل " والتي تعني 

                                  وعقوبات تكميلية.    أصلية * تضمن النص القانوني عقوبات 
                          .                   1  * يعاقب على الشروع في هذه الجريمة

الاستيلاء على   الأمانة من حيث* تختلف جريمة النصب عن جريمة السرقة وعن جريمة خيانة 
، غير  مال الغير بتوفر الرضا من عدمه، وكذا السلوك المستعمل في ذلك بين الأسبقية والتأخير

.     عتداء على مال الغير، بغرض الاستيلاء عليه كل منها صورة للا أنأن نقطة انطلاقها تتجلى في 
       وك للغير بطريق غير قانوني.   * يتمثل محل جريمة النصب في الحصول على مال ممل

كونها تفترض وجود سلوك مادي ونتيجته  لمن الجرائم ذات الطبيعة المركبة هذه الجريمة * تعتبر 
                .2  لمحققة من ارتكاب هذا الفعلوالرابطة السببية بين الفعل المرتكب والنتيجة ا

                                                               فعل النصب تجريم الغاية من/ 2
       التالي بيانه:         إلى النصب راجع  أفعالتجريم  الأهداف التي دفعت إلى أهم أنلعل 

          مهما كانت طبيعته.               الأموال* تجريم كل اعتداء على 
       الإرادة.    وسلامة والحيازة وحماية الملكية   الغير أموال* مواجهة وحماية الاستيلاء على 

 
ماستر تخصص نظم جنائيـة  ىــــالأولي للأعمال، مطبوعة محكمة موجهة لطلبة السنة ـــاوي خليفة، القانون الجزائـــــخلف - 1

    . 17 ، ص2017-2016، قسم الحقوق، المركز الجامعي غليزان،  والإداريةخاصـة، معهد العلوم القانونية 
 .  10منصور رحماني، المرجع السابق، ص  - 2
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        ء على المال.          * تجريم كل المناورات الاحتيالية الخادعة التي من شانها الاستيلا
        من العقاب.                                       الإفلات* تكريس سياسة عدم 

           غير المشروع.  الإثراء أو* تفادي وتجريم الكسب 
                                                              قيام جريمة النصب محددات/ 3

        يشترط للمساءلة والعقاب على جريمة النصب تحقق الشروط الآتية:                    
                                           المشكل لفعل النصب الإجراميالسلوك  3/1

              :وهي ، 1  ـام الجاني بأفعــال التدليس يتمثل السلوك الإجرامي لجريمة النصب في قي
                          كاذبة.                                         أسماءمال * استع

              * استعمال صفات كاذبة.                                                   
         * استعمال المناورات الاحتيالية.                                            

                                                               كاذبة  أسماء استعمال أ/ 
بعضه، فمثلا لو تم   أو ، كذبــا كله 2 خياليا أو يكون الاسم الكاذب حقيقيا  أنلا يشترط ابتداء 

ابض ذلك  أن ينادي هذا القسحب مبلغ من المال من موظف البريد من حساب شخص ما، على 
الشخص المعنــــي يتميز بانعدام حاسة   أنال، مع العلم إلى الشبــــــاك لاستلام المالشخص بالتقدم 

، به تقوم  3السمع، ذلك السبب كان بمثابة الدافع لشخص آخر حل محله وقبض المال والبطاقة 
التساؤلات المطروحة في هذا الشأن تتمثل في:                                أنغير                يمة النصب.         جر 

 
نعنـي بأفعال التدليس جميع السلوكـات والأعمال التي يرتكبها الشخص الجانــــي من شانهـــــا دفع الشخص المجنـــي عليها  -1

إلى تصديق ما يدعيه ) الفــــاعل ( وبالتالي تسليمه المال محل الجريمة، كما نعنــي بالتدليس ذلك الأثر المـــــترتب على خداع  
   ور المكونة له ) تشويه الحقيقة (. الشخص المتضرر من الص

وال، بعض الجـرائم  ي الخاص، الجــــرائم ضد الأشخاص، الجـــرائم ضد الأمــــي القانون الجزائـــبوسقيعة أحسن، الوجيز ف -2
والنشر   لطباعةي ضــوء القوانين الجديدة، دار هومة لشر، طبعة منقحة ومتممة فـــزء الأول، الطبعة الســـــابعة عالخاصـة، الج

 . 352، ص  2014والتوزيع، الجزائر، 
    المرجع السابق. ي للأعمال،ـــاوي خليفة، القانون الجزائـخلفمشار إليه لدى  .14منصور رحماني، المرجع السابق، ص  -3
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        1هل بالإمكان وقوع جــريمة النصب كون الاسم صحيحا ولو كان اسم شهرة ؟      
                                                 2هل الخطأ في الشخص تقع به جريمة النص ؟       

                                                            استعمال صفات كاذية /ب
، 3ضحية ا الاحتـرام والثقة من الـ ـــــاتهإلى صفة معينة من سماب ال صفــــات كاذبة الانتسيفيد استعم

شخص الناصب ( يستغل تلك الصفة التي تكون محل احترام وثقة وائتمان  فالقائم بعملية النصب ) 
                                ) المنصوب عليه ( بكشف ما يدعيه، وذلك كله بهدف الاستيلاء على ماله.                                  وعدم مطالبة الضحية

         هذه الصفات:                                                             أمثلةومن 
                                 * صفة القاضي.                           

                                                               * صفة التاجر 
                * صفة المحامي.                                              

                 .* صفة مدير الشركة
                                                               .صفة الطبيب *

                              .* صفة الشرطي
                                                                              .* صفة الجار
                                .* صلة القرابة

                                                          .التقوى والصلاح أهل* صفة  
                                                     استعمال المناورات الاحتيالية  /ج

 
أن الشخص الذي يتسلم أمانة ما كـــانت لمن يشترك  اسعلى أسبمعنى انه لا يقوم فعل النصب  إن الإجابة تكون بالنفي  -4

    .معه في الاسم واللقب
لا تقع معه الجريمة، فموظف البريد الذي يسلم المال لشخص كان بجوار الشباك الذي يـشرف عليه ولا يتحقق من  -5

الجريمة تقوم بقيام الفــــاعل   هويته، فيتسلم المال بناء على ذلك دون إخبار ذلك الموظف، فهذا الفعل لا يشكل نصبا لان
       بسلوك ايجابي يفيد معنى الاستيلاء على المال.                                                 

 . 15  – 14مشار إليه لدى منصور رحماني، المرجع السابق، ص  
مشار إليه   . 353رجع السابق، ص بوسقيعة أحسن، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، الطبعة السابعة عشر، الم -1

    . 18المرجع السابق، ص  ي للأعمال،ـــاوي خليفة، القانون الجزائـخلفلدى 
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  1ذات طبيعة مادية  أفعالارجية أو لية الكذب المصحوب مظاهر خارة المناورات الاحتيابيفهم من ع
                                                          . الــ ــــلتصديق النـــاصب وتسليمه المي عليه التي يكون من شانها دفع المجنــي تلك المناورات وه
         التالية:                     الصور  إحدىتطبيقا لذلك، تأخذ المناورات الاحتيالية  و

                                                                          * الاستعانة بالأشياء
اء بهـــا من اجل الاستعانة بالأوراق ذات الطبيعة المزورة أو غير المزورة للادعـــــ -   :من قبيل ذلك

                       . القيام بعملية التوظيف
        ي حين هي عكس ذلك. أنها من الذهب الخالص ف أساسالاستعانة بأشياء على  -

                                                              بالأشخاص* الاستعانة 
المجني عليه   إيقاع بهدف  الأشخاصي من الاستعانة بغيره من  عملية النصب الشخص الجان ن  كِّ  م  ت  

ي حق شخص ، غير انه لتحقق جريمة النصب فـــ2 لاء على المالــــفي مكيدته المتمثلة في الاستي
         الغير يجب:                                                                     

       سعيه.                       الجاني وبناء على إرادةيكون تدخل هذا الغير بمقتضى   أن* 
  يصدق الجاني  ى نفسية المجني عليه بحيث يجعلهـــــتأثير علالسلوكه  أويكون لفعل الغير  أن * 

                            . ويسلمه الأموال
                                                                     النصب فعلمحل  3/2

         :ات نرى أن محل الجريمة قد حددمن قانون العقوب  372استنادا لنص المادة 
                       .ـوالبالأم -
                .أو المنقولات -
                           . أو السندات -
                . أو التصرفات -
                . المالية الأوراقأو  -
                        . أو الوعود -

 
علي محمد حسنين، الأساليب العدلية لمكافحة جرائم الاحتيال، الحلقة العلمية حول تكامل الأجهزة الأمنية والعدلية في   -2

 .   15، ص 2006مكافحة جرائم الاحتيال، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، السعودية،  
 . 16علي محمد حسنين، المرجع السابق، ص  -1
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                . أو المخالصات -
                                                                    .     1  من التزامات إبراءأو  -

وجوبية الخصـــــــائص   على مال من طبيعته محل جريمة النصب يتمثل في الاستيلاء  أنفالملاحظ 
                       :            التالي بيانها

                       * انه مملوك للغير.                                             
    معيبة.   بإرادةبإرادة المجني عليه لكن  أييتم تسليم المال المملوك للغير طواعية   أن* 
                     الرابطة السببية بين وسائل الاحتيال والاستيلاء على مال الغير 3/3

، بمعنى  2ى المالوالحصـول علاك علاقة سببية بين استعمال الجانـــــي لوسائل الاحتيال هن أن  يتبين 
      عليه لما كان هناك تسليم للمال.  ي ضد المجنيالاحتيالية التي قام بها الجان انه لولا مناورات 

        ، تتمثل غاية الطرق الاحتيالية في جريمة النصب في:              الأحوالفي مطلق 
                               الناس بوجود مشاريع وهمية.                      إيهام* 
                             الناس بوجود سلطة خيالية أو اعتماد مالي خيالي.         إيهام* 
        .         3  في الفوز أو الخشية من وقوع حادث أو واقعة وهمية  الأمل إحداث* 

، إلا مــا تعلق بالإعفاءات  أعلاهعاقب مرتكبها حسب مـــا ذكر توافر أركان الجريمة يـوالخلاصة انه ب
                                 .       4والقيود الخاصة بمباشرة الدعوى العمومية  

 
ن، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، الجرائم ضد الأشخاص، الجرائم ضد الأموال، بعض الجرائم بوسقيعة أحس -1

 .  361الخاصة، الجزء الأول، الطبعة الخامسة عشر، ص 
دربال أمال، النصب في التأمينات، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في قانون الأعمال المقارن، كلية الحقوق، جامعة وهران   -2

 . 20ص  المرجع السابق. ي للأعمال،ـــاوي خليفة، القانون الجزائـخلفمشار إليه لدى  .49، ص  2011/2012
ص (، الجزء الثاني، الجرائم الواقعة على الأموال،دار الثقافة للنشر  محمد سعيد نمور، شرح قانون العقوبات ) القسم الخا -3

 . 246، ص 2007والتوزيع، عمان، الأردن،  
من قانون العقوبـات علـــى تطبيق  373في فقرتها الأولــــى، إذ تؤكد المادة  372نعني بذلك موانع تطبيق نص المــــادة  -4

من ذات القانون عليها، وبالتالـــي لا  369و 368المنصوص عليها في المادتين الإعفاءات وقيود تحريك الدعوى العمومية 
        يعاقب على النصب الذي يرتكب من:                                                                      

الفروع إضرارا بأصولهم.                                                           –            الأصول إضرارا بأولادهم أو غيرهم من الفروع.                                    -
        احد الزوجين إضرارا بالزوج الآخر.                                                                           –

ولا يــخول فعل النصب بينهم إلا الحق فــــي التعويض المدنــي، ولا يجوز اتخاذ الإجراءات القانونية فــــي النصب بين الأقارب 
 الدرجة الرابعة إلا بناء على شكوى المضرور، والتنازل عنها يضع حدا لهذه الإجراءات. والحواشي والأصهار حتى 
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اعات المحليــــة أو المؤسسات الأشخاص الاعتبارية ) الجمــكانت الدولة أو احد  إذا مع ملاحظة انه 
مكرر  382ون العام ( هــــــي المنصوب عليها، فيتم تطبيق نص المـــادة أو الهيئات الخاضعة للقان 

       .          1عشر سنوات   إلى من قانون العقوبات بتشديد العقوبة بالحبس من سنتين 
يء  ـــــي جريمة النصب فهو يسري من يوم الجريمـة، ويتحدد هذا اليوم بتسليم الشعن التقادم فـــ أما

ا العقد  ــ ــــالتـي لحقت هذا التسليم ومنه الأحداثي ذلك عليه بوسائل تدليسية، ولا يهم ف ـــ ولــــوالحص
    .2التوثيقي الذي بموجبه يقر الجاني أو المتهم فيه لاحقا انه استلم المبلغ المتنازع عليه  

             شيك بدون رصيد                              صدارإجريمة  ثانيا:
شكل مختصر لمحل الجريمة  ولو ب الإشارةشيك بدون رصيد  إصدارتستلزم دراسة ومعرفة جريمة 

إلى المسحوب عليه  الساحب شخص من  أمرا ي الشيك، حيث يعرف بأنه محرر يتضمن المتمثل ف
        .         3لحامله بمجرد الاطلاع عليه   المستفيد أو  إلىبلغ معين من النقود بدفع م

                    إصدار شيك بدون رصيد                              تجريم/ سند 1
من قانون العقوبات   374نص المادة  إلىشيك بدون رصيد  إصداريرجع سند التجريم فـــي جريمة 

ـل عن قيمة الشيك  إلى خمس سنوات وبـــغرامة لا تقــ" يعاقب بالحبس من سنة تي تنص على انه: ال
       أو عن قيمة النقص في الرصيد:                                                

د أقل من قيمة  ا لا يقابله رصيد قائم وقابل للصرف أو كان الرصيكل من اصدر بسوء نية شيك -1
الشيك أو منع المسحـــوب عليه من صرفه،                                                                                         إصدارلرصيد كله أو بعضه بعد الشيك أو قام بسحب ا

                                                                                    فــي الفقرة السابقة مع علمه بذلك،    كل من ق ب ل أو ظ ه ر شيكا صادرا في الظروف المشار إليها -2

 
مكرر من قانون العقوبات بأنه: " عندما ترتكب الجرائم المنصوص عليها في الأقسام الأول والثاني   382تنص المادة  -4

من القانون   29ة المنصوص عليها في المادة والثالث من الفصل الثالث من هذا الباب ضد الدولة أو الأشخاص الاعتباري
        ، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، فان الجاني:                    2006فيفري  20المؤرخ في  01-06رقم 

-                                                                                                      . ...        
من   370بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات إذا كان الأمر يتعلق بجنحة باستثناء الحالة التي تنص عليها المادة  -

 قانون العقوبات ".   
 . 160بوسقيعة أحسن، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، المرجع السابق، ص  -1
ماهر عبد شويش الدرة، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، المكتبة القانونية، الطبعة الثانية، بغداد، العــراق، دون   -2

 .     341سنة النشر، ص  
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      .    1كل من اصدر أو ق ب ل أو ظ ه ر شيكا واشترط عدم صرفه فورا بل جعله كضمان "   -3
                                    يستشف الملاحظات التالية:أعلاه من استقراء نص المادة 

        ن رصيد.                  شيك بدو  إصدارمن النص جريمة  الأولى تضمنت الفقرة * 
       ك.                         للشي أخرى * تضمنت الفقرة الثانية والثالثة من النص جرائم 

           .          كذا الأعمالو  الأموالشيك بدون رصيد من جرائم  إصدار* تعتبر جريمة  
                                يمة النصب من الجرائم ذات الطبيعة الجنحية.      * تعتبر جر 

        * تعتبر من الجرائم العمدية التي تشترط القصد العام في ارتكابها ) سوء النية (. 
النص القانونــي   أنوالدليل على ذلك  ،* لا تعتبر من الجرائم التي تشترط صفة معينة في الجاني 

       خص.                      ش أيارتكابها من  إمكانيةتضمن عبارة " كل " والتي تعني 
                                 * لم يعرف المشرع الجزائي الجزائري المقصود بالشيك.         

                       شيك من الجرائم الآنية ) الوقتية (.              إصدار فعلعتبر * ي
                  فقط.   أصلية * تضمن النص القانوني عقوبات 

                          .   الإصداريتمثل السلوك المادي في هذه الجريمة في عنصر  *
من قانون العقوبات نوعين من الجرائم، جرائم خـاصة بالســــاحب من   374* تضمن نص المادة 
                               .              أخرى المستفيد من جهة جهة، وجرائم خاصة ب 

إلى القواعد والأحكام المنصوص  ك يتم الاستناد * لمعرفة التفاصيل الخاصة بكل ما يتعلق بالشي 
                                     ون التجاري. عليها في القان

                                         فعل إصدار شيك بدون رصيد تجريمالغاية من  /2
       شيك بدون رصيد نذكر:     إصدارتجريم   إلىالتي دفعت بالمشرع الجزائري  الأسبابمن 

        .     في التعامل بالشيك محل النقود الأفرادوتفعيل ثقة  الأموالاعتداء على  أي* حماية 
        لية.                    ية للشيك مرده عدم تعطيل الدورة الما* تكريس الحماية الجنائ 

* تكريس الحماية الجنائية للشيك مرده تشجيع التعامل به محل النقود والعمل على تشجيع وعدم  
         تعطيل أعمال الاستثمار.                                                           

 
، المتضمن قانون العقوبـــــات الجـزائري 1966جوان  8الموافق ل 1386صفر عام  18المؤرخ في  66/156الأمر  -3

 .  148، ص  2015انة العامة للحكومة، المعدل والمتمم، الأم
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                                                 شيك بدون رصيد إصدار فعلقيام  محددات /3
  ة: التالي إذا تحققت المكوناتدون رصيد إلا إصدار شيك بلا يمكن تكييف فعل ما على انه يشكل 

                                              إصدار شيك بدون رصيد فعل المكون أ/ السلوك 
يقوم الســــاحب بعد تــــحرير الشيك بتسليمــه رضائيا   أنالسلوك المادي للجريمـــة يجب لكي يتحقق 

     .        2حيازة المستفيد   إلىمن حيازته  إخراجه ، بما يفيد 1وكيله  إلىالمستفيد أو  إلى
     قدرة على صرف الشيك                                              ب/ حالات عدم ال
ة من الصور تشكل فـــي مجملهـا ما يحول  ــــــالمادة سالفة الذكر مجموع أوردت ،تماشيا مع ما ذكر

        في:                الأشكالدون تمكن الشخص المستفيد من صرف الشيك، تتمثل هذه 
                                             ئم وقابل للصرف وكاملعدم وجود رصيد قا -

معنى الرصيد، فهو مبلغ مالي لدى المسحــــوب عليه رهن   إلىقبل التعرض لقيام هذه الصورة نشير 
       . 3كليا أو جزئيا   إماالمستفيد   إلى تصرف الساحب الذي يحوله 

يكـــون لمحرر الشيك وعارضه   أنشيك بدون رصيد يجب  إصدارحتى يمكن القول بفعلية ارتكاب 
،  الإصدارام بعملية القيودا وقت موجالرصيد ، وان يكون 4للتداول رصيد في ذمة المسحوب عليه

 
  . 355ماهر عبد شويش الدرة، المرجع السابق، ص  -1
بمعنى طرح الشيك للتداول، على اعتبار أن طبيعة الشيك تـحتوي على فعلين، يتمثل الأول في إنشاء الشيك أي التحرير   -2

شيك للتداول ) تسليمه إلى المستفيد ( وبالتالي المادي للشيك وكتابته ) عمل تحضيري (، فيما يتمثل الثاني في عرض ال
فالقانون الجزائري لا يعاقب على الفعل التحضيري المتمثل في الإنشاء، بينما يــعاقب على فعل الإصدار كونه بمثابة اعتداء  

 على الحيازة بعد التخلي عنها لفائدة المستفيد أو الحامل.      
   . 31السابق، ص منصور رحماني، المرجع  -1
        يقصد بالمصطلحات التالية:                                                                              -2

* الســــــاحب هو الشخص الذي حــــرر الشيك وطرحه للتــــداول، بمعنـــى انه المدين الاصلـــي والملزم بالمبلغ المــــحرر فـــي  
كما يعتبر صاحب الصفة فـــي إصدار أمر للمسحــــوب عليه بالدفع كــــونه المتصرف فــــي الرصيد، وبالتالي فهو  الشيك،

                                                         المسؤول جنائيا عن جريمة إصدار شيك بدون رصيد.    
لى المستفيد بمعنى المصلحة التي اصدر إليها الساحب أمر بالوفاء * يقصد بالمسحوب عليه الملتزم بأداء قيمة الشيك إ

ممكن ان يكون المسحــــوب عليه مصـــرفا أو مؤسســــة مالية أو مصلحة الصكــــوك البريدية أو مصلحــة الخزينة العامة أو  
 قباضة مالية... الخ.  
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، وان يكون هذا الرصيد كافيا لصرفه وقت سحبه من المستفيد أو الحامل  1وان يكون قابلا للصرف 
                                                         .            2للشيك  

                                       الشيك إصدارسحب الرصيد كله أو بعضه بعد  -
الشيك وطرحه للتداول بالاستفادة من الرصيد ) سواء   إصدارقام الساحب بعد  إذانعني بذلك انه 

حوب عليه لصــــرف الشيك وكان  صفة كلية أو جزئية (، فانه متى تقدم المستفيد من المسكان ذلك ب
ي فــــي الرصيد بعد عمليـة السحب لا يفي  إذا كان الباقالباقي يفي بذلك فلا جريمة تذكر، غير انه 

مرحلة   الإصدار، وبالتالـــي فمرحلة 3شيك بدون رصيد  إصدارجريمة  امأم نكون  فإنناالشيك  بقيمة
الشيك وان يظل   إصداريتوفر الرصيد وقت  أنعلى العموم يجب ذه الجريمة، و جوهرية في قيام ه

             ى يتم تقديم الشيك للوفاء. ما كذلك حتقائ
                                                 للمسحوب عليه بعدم الدفع أمر إصدار -

المنع قبل استيفاء   أمرون ه من صرف الشيك على أن يكـمفاد ذلك هو منع الساحب للمسحوب علي
. هذا ولم يبين القانون شكلا معينا للمنع من الصرف، فقد يكون شفويا أو  4المستفيد لمقابل الوفاء 

       .                                             5مباشر أو غير مباشر   إماشكل كتابيا ب

 
ومحققا لمهمة الوفاء، غير أن هناك بعض الحالات   تعني قابلية الشيك للصرف أن يكون الرصيد محددا بمبلغ معين -3

        التي يمكن أن يكون فيها الرصيد موجودا لكنه غير قابل للصرف ومثالها:                                     
            * حالة الحجز القضائي ) يشترط علم الساحب بها (.                                                        

        * حالة إشهار الإفلاس ) الإفلاس يرفع اليد عن إدارة الأموال (.                                          
        * حالة الحكم بعقوبة جنائية ) يحظر على الساحب التصرف في الرصيد (.                                

                                                                           * حالة الحجر القضائي.               

         يقصد بالمصطلحات التالية:                                                                            -4
ى الأقل تكون قيمة الرصيد مسـاوي  * كفاية الرصيد ونعني بها أن يكون المبلغ المحدد في الشيك كاف وقت سحبه ) عل

        لقيمة الشيك ولا يكون ناقصا عليه (.                                                                            
ليه، أو  * يقصد بالمستفيد الدائن الأول في الشيــــك وهو الشخص الذي صدر له أمر الاستفــــادة من قيمته من المسحــــوب ع

        بمعنى آخر هو الشخص المسمى في الشيك.                                                                   
  * يقصد بحامل الشيك الشخص الذي لم يسمى في الشيك. 

 .  367بوسقيعة أحسن، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، الطبعة السابعة عشر، المرجع السابق، ص  -1
 . 367المرجع نفسه، ص   -2
 . 32منصور رحماني، المرجع السابق، ص  -3



 

40 
 

                             تظهير الشيك مع العلم بعدم القدرة على الصرف أوقبول  –
المشرع الجزائري   أنوهي الصورة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة المذكـــورة ومفادهــــا 

       ظ هر شيكا مع علمه:    كما عاقب الساحب يعاقب المستفيد من الشيك الذي يقبل أو ي  
                                                                                                          الرصيد غير كاف.          أنالشيك بدون رصيد أو  أن* 
        .             الإصدارالساحب قام بعملية سحب الرصيد كله أو بعضه بعد  أن أو* 
                         للمسحوب عليه بعدم الدفع.             أمراالساحب وجه  أن أو* 

مستفيد جديد بما يرتب   إلــــــىصد بعملية تظهير الشيك تحويل الشيك من المستفيد ولتقريب القارئ يق
       .                 1الشخص الثاني   إلى الأولنقل المسؤولية من الشخص 

                                      ما يستخلص من دراسة هذه الجريمة مايلي:    الأخيروفي 
خمس سنـــوات وبغرامة لا تقل عن   إلى اني بالحبس من سنة يمة يعاقب الجأركان الجر * انه بتوافر 

                                        قيمة الشيك أو عن قيمة النقص في الرصيد.             
          : أخرى غير هذه الجريمة تشكل جرائم الشيك وهي أفعالهناك  *
       (.  03في الفقرة  374ك ) المادة ـان أو تظهير مثل هذا الشيتسليم أو قبول شيك كضم -
ة بالحبس  ــــــــوهنا تكون العقوب  (.  375شيك مقلد أو مزور ) المادة ـزوير الشيك وقبـــوله كتقليد وت -

       لرصيد.     يمة النقص في ا عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن قيم الشيك أو ق  إلىمن سنة 
من الحقـــــوق   أكثرمن القانون التجاري يجوز حرمان المدان من حق أو  541* بمقتضى المادة 

سنوات، كما يــجوز   10في حالة العود لمدة لا تتجاوز  إلزاميا يكون هذا الحكم  أن الوطنية، على 
                       .                 الإقامةعلاوة على ذلك الحكم على الجاني بالمنع من 

ـق بمجرد إصدار شيك بدون رصيد من الجرائم الآنية كونها ذات طبيعة وقتية تتحقــــريمة * تعتبر ج
شيك بدون رصيد قائم وكــــاف وقابل للصرف   إصدارارتكاب السلوك المادي المجرم، وذلك بمجرد 

                                      المستفيد.          إلى) طرح الشيك للتداول ( وتسليمه 

 
يختلف تظهير الشيك عن إصدار الشيك، حيث أن إصدار الشيك يتم من الساحب إلى المستفيد ولا يكون ذلك إلا مرة  -4

ة أكثر من مرة، بمـــا يفيد واحدة بالنسبة للشيك الواحد، عكس ذلك بالنسبة لعملية التظهيـر حيث يمكن تصــــور هذه العملي
      تعدد المستفيدين.                                                                                             
 .     367مشار إليه لدى أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، الطبعة السابعة عشر، المرجع السابق، ص
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* يستخلص الركن المعنوي بمجرد انعدام الرصيد أو عدم كفــــايته، بحيث يتعين على من أصدر  
وإهمال ذلك يعرض صاحبه للعقاب.      الشيك قبل القيام بهذه العملية التحقق من فعلية الرصيد،

       قيام الجريمة.     ينفي  تسديد قيمة الشيك للمستفيد لاحقا لإصداره بدون رصيد لا   * إن
ي قيام  من القانون التجاري لا ينف 501تقديم الشيك خارج ميعاد الدفع المحدد في نص المـادة  *إن

        .                 1المستفيد   إلىتنتقل الملكية  الإصدارالجريمة، على اعتبار انه بمجرد 
                                                                    .2ق ت  503نص المادة عليها ضمن * يمكن المعارضة في دفع الشيك في الحالات المنصوص 

الجزائية   شيك بدون رصيد بإجراء الوساطة إصدار تفادي إجراءات المتابعة الجزائية في* يمكن 
                        فيها وفق ما تم التطرق إليه سلفا.              

  40و 37المـــواد  أحكامبتطبيق  الإخلالات بأنه ودون ــــمكرر من ق العقوب 375المادة  أقرت* 
ن اء بالشيك أو محكمة مكاـــان الوفــــمــحكمة مك أيضاالجــــزائية، تختص  الإجراءاتمن ق  329و

                المستفيد من الشيك بإجراءات المتابعة الجزائية.                           إقامة
(   إدارية )  تمهيدية إجراءات إلى شيك بدون رصيد  إصدار * تخضع المتابعة الجزائية في جريمة 

 526واد من الإجراءات المنصوص عليها في كل المتشرف عليها مصالح المسحوب عليه، وهي 
               من القانون التجاري، على النحو التالي ذكره:  6مكرر  526إلى مكرر  

يجب على المسحوب عليه تبليغ مركزية المستحقات غير المدفوعة بكل عارض دفع لعدم وجود  -
  الأشكالشكل من  بأيالموالية لتاريخ تقديم الشيك،  الأربعة العمل  أيام أو عدم كفاية الرصيد خلال 
           .          من هذا القانون  502المنصوص عليها في المادة 

يجب علـــــى المسحوب عليه، بمناسبة أول عارض دفع لعدم وجود أو عدم كفاية الرصيد، أن   -
يام ابتداء من  ة أقصاها عشرة أيوجه لســــــاحب الشيك أمرا بالدفع لتسوية هذا العارض خلال مهل

 
من القانون التجاري بأنه: " يجب تقديم صك صادر وقابل للدفع في الجزائر ضمن عشرين يوما.        501تنص المادة  -1

أما الصك الصادر خــــارج الجزائر والقــــابل للدفع فيها فيجب تقديمه إما في مدة ثلاثين يوما إذا كان الصك صــــادرا من أوربا  
ــــى البحر المتوسط إما في مدة سبعين يوما إذا كان الصـك صادر في أي بلد آخر، مع مراعاة  أو من احد البلدان المطلة عل

    الأحكام المتعلقة بالصرف.                                                                                   
 صداره ".                                         وتسري الآجال المذكورة أعلاه من اليوم المعين في الشيك كتاريخ لإ

وفي حالة توفر الرصيد، يجب على المسحوب عليه أن يستوفي قيمة  من القانون التجاري على انه:"  503تنص المادة  -2
            الصك حتى بعد انقضاء الأجل المحدد لتقديمه.                                                            

 ولا تقبل معارضة الساحب على وفاء الشيك إلا في حالة ضياعه أو تفليس حامله ".
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           تاريخ توجيه الأمر. 
ويقصد بالتسوية المذكورة منح إمكانية لساحب الشيك بدون رصيد لتكوين رصيد كاف ومتوفر لدى  

            المسحوب عليه، من اجل تسوية عارض الدفع.                    
في حالة عدم جدوى إجراء التسوية المقرر،  يمنع المسحوب عليه الساحب من إصدار الشيكات،  -

ارض الدفع الأول، حتى ولو تمت تسويته.          ـــشهرا الموالية لع 12أو في حالة تكرار المخالفة خلال 
الشيكات حقه في ذلك عندما يثبت انه قام بتسوية قيمة الشيك غير   إصداريسترجع كل منع من  -

موجه لتسويته بعناية المسحوب عليه، وبدفع غرامة التبرئة  تكوين رصيد كاف ومتوفر  أوالمدفوع، 
           . 5مكرر  526المنصوص عليها في المادة 

وفي حالة عدم القيام بذلك، لا  بالدفع،  الأمريوما ابتداء من تاريخ نهاية اجل  20وذلك في اجل 
  . 1 بالدفع الأمراريخ  ـــــــسنوات ابتداء من ت 5بمرور اجل  إلاالشيكات  إصداريسترجع الممنوع حق 

                : تحدد غرامة التبرئة
          من ألف دينار جزائري أو جزء منه.  بمائة دينار جزائري لكل قسط* 
على أن تضاعف هذه الغرامة في حالة العود، مع ملاحظة أن حاصل هذه الغرامات يدفع إلى   *

                                   .2الحزينة العامة  
في اكتوبر   المؤرخ 11/07النظام رقم  أوردهنتبع ما  شيك بدون رصيد إصدار ةميللوقاية من جر  *

  الشيكـــات دون  إصدارة من المتضمن ترتيبـــات الوقايــ 08/01تمم النظـام رقم الذي يعدل وي 2011
             رصيد ومكافحتها.  

             الأمانةجريمة خيانة  ثالثا:
منقول  إساءة الائتمان هي خيانة الثقة الممنوحة لشخص باستيلائه على الحيازة الكاملة لمال الغير ال

        .3الذي سلم علي سبيل الحيازة الناقصة بناء على عقد من عقود الأمانة  
الأمانة،  يتضمن اعتداءا علــــى مـــصطلح  الأفعالتجريم أي فعل من  إلىعمد المشرع الجزائري لقد 

 
، الجريدة الرسمية  2005فيفري  6المؤرخ في  02-05بالقانون رقم  16مكرر 526مكرر إلى  526أضيفت المواد من  -1

  . 09، ص  2005فيفري  09المؤرخة في  11رقم 
تباشر المتابعة الجزائية طبقا لأحكام قانون العقوبات، في حالة عدم القيام بتسوية عارض الدفع في الآجال المنصوص   - 2

 ق ت (. 6مكرر   526المذكورتين مجتمعة ) المادة  4مكرر  526و 2مكرر  526عليها في المادتين  
 . 348محمد سعيد نمور، المرجع السابق، ص  -3
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        الأموال على النحو التالي: في  الأمانة خيانة  أفعالا لذلك ا ق ر تجريم  فتكريس
                                                     خيانة الأمانة تجريم/ سند 1

  : أني تنص على من قانون العقوبات والت 376ادة الأمانة لنص المالتجريم في خيانة  أساسيرجع 
مالية أو مخالصات   أوراقنقودا أو بضائع أو  أوتجارية  أوراقكل من اختلس أو بدد بسوء نية  "

ى سبيل  ـ ــــإلا عل إليه ابـــراء لم تكن قد سلمت  أو تتضمن أو تثبت التزامــــا  أخرى محررات  أو أية
أو الوديعة أو الوكالة أو الرهن أو عــــارية الاستعمـال أو لأداء عمـــل باجر أو بغير أجر   الإجارة

بمالكيها أو   إضرارابشرط ردها أو تقديمهـــــا أو لاستعمالهــــا أو لاستخدامهــــا فـــي عمل مــعين وذلك 
  إلى أشهر 03الحبس من قب بالأمانة ويعاجريمة خيانة يد عليها أو حائزيها يعد مرتكبا لواضعي ال 

           دج.                            100000 إلى  20000ثلاث سنوات وبغرامة من  
من الحقـوق الواردة في   أكثريــــحكم على الجانـــي بالحرمـــان من حـــق أو  أن ويجوز علاوة على ذلك 

وكل ذلك دون   الأكثرس سنوات على وخم الأقلوذلك لمدة سنة على  الإقامةوبالمنع من  14المادة 
المتعلقتان بـــسرقة النقــــــــود والأوراق التجارية   159و 158بما نصت عليه المادتان  الإخلال

        .                  1والمستندات والاستيلاء عليها من المستودعات العمومية "  
                        ية:     الملاحظات التال أعلاهيستخلص من استقراء النص القانوني 

ويمكن تصورهــــا بكثرة في ميدان   الأموالمن جرائم الاعتداء على  الأمانة* تعتبر جريمة خيانة 
   .                                                                                    الأعمال

        ما يفهم من عبارة " كل ".    * لا يشترط لقيام هذه الجريمة صفة معينة في الجاني وذلك 
صد الخـــاص  وكذا الق الأمانة * من الجرائم العمدية التي تشترط القصد العام فـــي ارتكابها بتبديد 

                    المتمثل في نية التملك والحرمان.                                          
       ع (.                  * من جرائم الضرر ) ممكن يكون الضرر فعليا أو محتمل الوقو 
                                * من الجرائم ذات الطبيعة الجنحية.                          

                            * تختلف عن جرائم السرقة والنصب والاختلاس.                  
                        * يتمثل السلوك المجرم فيها بالاختلاس أو التبديد.               

 
، المتضمن قانون العقوبـــــات الجـزائري 1966جـــــوان  8الموافق ل 1386صفـــــر عام  18المؤرخ فــــي   156/ 66الأمر  -1

 .   149، ص  2015المعدل والمتمم، الأمانة العامة للحكومة، 
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            * يتمثل محل الجريمة في مال منقول مملوك للغير. 
                                    .     الأمانةليم المال بناء على عقد من عقود * يتم فيها تس

                                                               الغاية من التجريم /2
                                   في:                        الأمانةتجريم خيانة  أهميةتتمثل 

        الأموال.        الاختلافات بينها وبين الجرائم المشابهة لها في الاستيلاء على * بيان  
       لمعاملات الخاصة.      المصلحة المراد حمايتها جنائيا هي تحقيق الائتمان في ا أن* 

             ي ) الثقة في التعامل (.         الجان  إلى * حماية الثقة التي عهد بها المجني عليه 
                                                       الأمانةقيام جريمة خيانة محددات  /3

        توافر العناصر التالية:                             الأمانةيشترط لتحقق جريمة خيانة 
                                                                أ/ السلوك المادي المجرم

الاستيلاء على   الأخيرة، يقصد بهذه الأمانةانة للأفعال التي تنشا بمقتضاهــا جريمة خي الإشارةقبل 
املة ( له حق الملكية عليه والإضرار به بناء على عقد  نقول مملوك لشخص آخر ) حيازة ك ــــمال م

     .                                                                     1الأمانة من عقود 
         ين التاليين:                  في ارتكاب احد الفعل الإجراميتتمثل عناصر السلوك 

                                                                            الاختلاس -
( بتغيير طبيعــــة الشيء  الأمانة الشخص المفترض فيه صفة  ي )ــــيقصد بفعل الاختلاس قيام الجان

( من حيـــازة  مؤقتة   الأمانةمن الشخص المؤتمن له ) صــــاحب  إليه( المسلم  الأمانة) موضوع 
       .                                                      2دم الرد حيازة دائمة بنية ع إلى

                                                                                  التبديد –

 
انون العقوبــــــــات عن فعل الاختلاس من ق 376يختلف فعل الاختلاس المكون لجريمة خيانة الأمـــــــانة الوارد فـــي المادة  - 1

من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، من حيث أن فعل الاختــــــلاس فـــــي  29المكون لجريمة الاختلاس الوارد فـــــــــي المادة 
ى عقد من عقــــود الامــــانة عــــكس ذلك بالنسبـــة الجريمة الاولـــــى لا يشترط فــــــي القائم به صفة معينة ويتم ارتكـــــــــــابه بناء علـــ

ال للجريمة الثانية التي تشترط في القائم بفعل الاختلاس صفة معينة إلا وهـــــــي صفة الموظف العمومـــــــــي كما أن تـــسليم المــ
 محل الاختلاس يتم بحكم الوظيفة أو بسببها.       

جزائي الخاص، جرائم الموظفين، جرائم ضد الأموال، الرشـــــوة وما يتصل بهـا، جرائم بوسقيعة أحسن، القانون ال  -2
 .  20، ص 2003الأعمال الجزء الثاني، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 
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على سبيل   إليهفــــي المال المسلم  الأمانةـقصد بفعل التبديـــد تصرف الشخص المفترض فيه صفة ي
       .                                1بالبيع أو الهبة أو الرهن أو المقايضة   أما  الأمانة

   جريمة خيانة الأمانة                                                  ب/ محل 
       تكون محلا لهذه الجريمة على النحو التالي:   أنالتي تصلح  الأشياء 376عددت المادة 

                                  تجارية أو،                                         الأوراق  * 
                  * النقود أو،                                                                 

                * البضائع أو،                                                       
                 مالية أو،                                           الأوراق* 

                   .إبراء أوتتضمن أو تثبت التزاما   أخرى * المخالصات أو أية محررات 
       والملاحظ على هذا التعداد هو:                                                       

                              محل الجريمة عبارة عن منقول ذا قيمة مالية.                    -
                              تعداد محل الجريمة وارد على سبيل المثال لا الحصر.            –
      يكون محل الجريمة مملوكا للغير.                                               أن –

                                                 خيانة الأمانة جريمةالشيء محل ج/ تسليم 
         .       يكون هناك تسليم للشيء محل الجريمة أن -: يفترض لتحقق هذه الجريمة

          مع توفر الرد بناء على عقد من العقود التالية:   إرادية عة هذا التسليم تكـون طبي  أن -
                   الإيجار* عقد 

وهو  الإيجار عقد يمكن المؤجر بمقتضاه من الانتفاع بشيء لمدة محددة مقابل بدل إيجار معلوم، 
        .                         2من القانون المدني الجزائري   467ما كرسته المادة 
                 * عقد الوديعة 

يحافظ عليه لمدة وعلى   أن دع لديه، على المو  إلى الوديعة عقد يسلم بمقتضاه المودع شيئا منقولا

 
 .  20المرجع نفسه، ص   -3

على أن:" الإيجار عقد يمكن المؤجر بمقتضاه المستأجر الانتفاع بشيء  من القانون المدني الجزائري  467تنص المادة  -1
 لمدة محددة مقابل بدل إيجار معلوم ... ".  
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       .             1من القانون المدني الجزائري   590وهو ما كرسته المادة    يرده عينا، أن
                * عقد الوكالة

الوكالة أو الإنابة هو عقد بمقتضاه يفوض شخص شخصا آخر للقيام بعمل شيء لحساب الموكل 
                                .2من القانون المدني الجزائري   571وهو ما كرسته المادة  وباسمه،

               * عقد الرهن  
  ه المتعاقدانيعين جنبيلأأو دائن لليسلم  أنب ى غيره،عل أو ضمانا لدين عليه  عقد يلتزم به شخص

وان يتقدم الدائنين   ي الدينـــــيستوف أن  إلى  يء ــ ــــالششيئا يرتب عليه للدائن حقا عينيا يخوله حبس 
.                   3 يد يكون  أيفي  يء  ــــالشيتقاضى من ثمن هذا  أني ـــالعاديين والدائنين التاليين له في المرتبة ف

                    * عقد عارية الاستعمال
ليستعمله بلا   للاستهلاكيسلم المستعير شيئا غير قابل  أن العارية عقد يلتزم بمقتضاه المعير  عقد

  538وهو ما كرسته المادة  يرده بعد الاستعمال، أن في غرض معين، على  أوعوض لمدة معينة 
                              .            4من القانون المدني الجزائري  

                      . وسواء كان ذلك العمل بأجر أو بغير أجرالعمل القيام ب* عقد 
              النتائج التالية:   إلى نشير  الأخيروفي 

سنوات وبـغرامة   3 إلى أشهر 3يعاقب الجاني بالحبس  الأمانةجريمة خيانة  انـــــأركتحققت  إذا* 
             دج. 100000إلى  20000من 

من هذا القانون   387وفقا للمادة  200000رامة من سنوات والغ 10جوز تشديد العقوبة غير انه ي
                                    كما يجوز الحكم بالعقوبات التكميلية المقررة قانونا.           

 
على أن: " الوديعة عقد يسلم بمقتضــاه المـــــودع شيئا منقــــــولا إلى المودع   من القانون المدني الجزائري  590تنص المادة  -2

 وعلى أن يرده عينا ".    لديه على أن يحافظ عليه لمدة
علــــى أن: " الوكالة أو الإنابة عقد بمقتضاه يفوض شخص شخصا آخر   ي الجزائري ـمن القانون المدن 571تنص المادة  -3

 للقيام بعمل شيء لحساب الموكل وباسمه ". 
خص، ضمانا لدين عليه أو على  بأن: " الرهن الحيازي عقد يلتزم به ش ي الجزائري ــــمن القانون المدن 948تنص المادة  -4

غيره، أن يسلم إلــــى الدائن أو إلى أجنبي يعينه المتعاقدان، شيئا يرتب عليه الدائن حقا عينيا يخوله حبس الشــــــيء إلى أن  
 يستوفي الدين ... ".   

تزم المعيــــــر أن يسلم المستعير شيئا علــــى أن: " العارية عقد بمقتضــــاه يل ي الجزائري ـمن القانون المدن 538تنص المادة  -1
 غير قابل للاستهلاك ليستعمله بلا عوض لمدة معينة أو في غرض معين على أن يرده بعد الاستعمال ". 
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وظيفته   أعمالمباشرة  أثناءائية نة من قائم بوظيفة عمومية أو بوظيفة قض الأماخيانة  توقع * إذا
.                                                                        379ادة سنوات حسب الم 10 إلىسنوات  5أو بمناسبتها فتكون العقوبة السجن المؤقت من 

الاعتبارية المحددة فان العقــــوبة تكون   الأشخاصاحد ضد الدولة أو  الأمانةوقعت خيانة  إذا* 
        مكرر من هذا القانون.               382سنوات حسب المادة   10 إلى 02بالحبس من 

        .               1  الأمانة وقيود الدعوى العمومية على جريمة خيانة  الإعفاءات* تطبق  
لا يكفي لقيام الجريمة.   الأمانةء على عقد من عقود مجرد التأخر في رد محل الجريمة بنا  إن * 

تكون حيازة المال المؤتمن عليه مباح وشرعي أو غير مباح.                                                                        أن الأمانة*يستوي في قيام خيانة 
، ومثال ذلك 2القانون المدنــــي  أحكام* يجوز لمتسلم المال المؤتمن عليه حجزه أو حبسه حسب 

                                       الشخص مصلح السيارات.                        
            .3عن جريمة النصب   الأمانة* تختلف جريمة خيانة 

            : من حيث جريمة السرقة* تختلف جريمة خيانة الأمانة عن 
ريمة  انه يشترط لقيام الجريمة الأولى أن يتم التسليم بناء علـــــى إرادة حرة عكس ذلك في ج -

                       .الاستيلاء على المال بغير الإرادةتتميز ب السرقة التي  
كما انه في الجريمة الأولى تتحقق الجريمة بتغيير صفة الحيازة وتحويلها من حيازة ناقصة إلى    -

                       .4 حيازة كاملة عكس السرقة التي تقتضي اخذ الحيازة نفسها

 
ى  من قانون العقوبات الجزائري على انه: " تــــطبق الاعفـــــاءات والقيـــــود الخاصــــة بمبـــــاشرة الدعـــو  377تنص المادة  -2

 ".   376على جنحة خيانة الأمانة المنصوص عليها في المادة   369و  368العمومية المقررة بالمادتين 
من القانون المدني الجزائري على انه: " لكل من التزم بأداء شيء أن يمتنع عن الوفـاء به ما دام   200تنص المادة  -3

ة وارتبـــــاط بالتزام المدين أو مـــــا دام الـــدائن لم يقم بتقديم تامين الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام ترتب عليه وله علاقة سببي
     كاف للوفاء بالتزامه هذا.                                                                                

و نافعة، فان له أن يمتنع عن رد  ويكون ذلك بوجه خاص لحائز الشيء أو محرزه، إذا هو انفق عليه مصروفات ضرورية أ
  هذا الشيء حتى يستوفي ما هو مستحق له، إلا أن يكون الالتزام بالرد ناشئا عن عمل غير مشروع ".      

تختلف جريمة خيانة الأمانة عن جريمة النصب من حيث انه يشترط لقيام الجريمة الأولى أن يتم التسليم بناء علــــى   -1
عقد من عقود الأمانة عكس ذلك بالنسبة لجريمة النصب التي يتحقق فيها تسليم مال الغير بناء علــــى استعمال الجانـــــي 

يث أن تسليم المال في خيانة الأمانة يكون سابقا علـــــى ارتكاب السلوك الإجرامي لوسائل الاحتيال، كما تختلفان من ح
 عكس ذلك بالنسبة للنصب حيث التسليم يكون لاحقا ارتكاب السلوك المجرم.     

الإصدار   كامل السعيد، شرح قانون العقوبات، الجرائم الواقعة على الأموال، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، -2
 . 313، ص 2008الأول، الأردن،  
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               : يئم الملحقة بهذه الجريمة، وهيمكن اعتبارها من الجرا  أخرى * هناك جرائم 
                       ق ع (.    380انتهاز احتياج قاصر ) المادة  -
         ق ع (.  381خيانة الأمانة في الأوراق الموقعة على بياض ) المادة  -
.     ق ع ( 382المادة وفق إعادة تقديمها ) المستندات المقدمة للمحكمة أو الامتناع عن  اختلاس  -

                   الأموالجريمة تبييض  رابعا:
ي والإداري، وغسيل  ن الثالوث الإجرامي المتمثل فـــــي ظواهر الفســــاد المال ــيعاني المجتمع اليوم م

خطرا يشكل آفة  أضحتالتي اتسمت بالنمو السريع حتى  موالالأخاصة تبييض الأموال والإرهاب 
، لذلك سعى  1الأخلاقية للعصر بسبب انعكاساتها على شتى الجوانب الاقتصادية أو السياسية أو 

             تجريمها في قانون العقوبات الجزائري.                              إلىالمشرع 
                                                  تبييض الأموال تجريمسند  /1

مكرر من قانون العقوبات   389مادة القانون الجزائري لنص ال في الأمواليستند تجريم تبييض 
         ى انه: " يعتبر تبييضا للأموال:                   الجزائري والتي تنص عل

ــمويه  أو تــ إخفاء، بغرض إجراميةاعل بأنها عــــائدات ــــا مع علم الفـــــتــــحويل الممتلكات أو نقله -أ
  الأصلية ـريمة المصدر غير المشروع لتلك الممتلكات أو مساعدة اي شخص متورط في ارتكاب الجـ

             من الآثار القانونية لفعلته.             الإفلاتالتي تأتت منها هذه الممتلكات، على  
أو تمويه الطبيعة الحقيقية للممتلكات أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصـــــرف فيهــا   إخفاء -ب

                         إجرامية.  عائدات  أنهاأو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها، مع علم الفاعل 
  أنها اكتساب الممتلكـــات أو حيازتها أو استخدامها مع علم الشخص القائم بذلك وقت تلقيها،  -ج

                                                 .                     إجراميةتشكل عائدات 
ـر على ارتكابها  ادة، أو التواطؤ أو التآمررة وفقا لهذه المرائم المقأي من الجاركة في ارتكاب المش-د

           .2"   بشأنهومحاولة ارتكابها والمساعدة والتحريض على ذلك وتسهيله وإسداء المشورة 
 

3- بلاسم جميل خلف، ظاهرتي الفساد وغسيل الأموال، أسبابهما ومخاطرهما ودورهما فـــي تمويل الإرهاب في العـراق وسبل 

،  2012بـــــــغداد، العـــــراق، ، الفصل الثانـــــــي، جـــــــامعة 19المعالجة، مجلة دراسات محاسبية وماليـــــة، المجلد السابــــــع، العدد 
.                                                                                                               30ص   

 ، المتضمن قانـــــون العقوبـــــات الجـزائري 1966جوان  08الموافق ل 1386صفر عام  18المؤرخ في  66/156الأمر  -1
 . 154، ص  2015المعدل والمتمم، الامانة العامة للحكومة، 
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            يلاحظ من دراسة هذه المادة مايلي:            
           الأموال.            * واردة ضمن الفصل الثالث تحت عنوان الجنايات والجنح ضد  

        * لا تشترط هذه الجريمة صفة معينة في الجاني.                                  
       الأعمال غير المشروعة.وذلك بتبييض كل  الأموال* تبنت المادة المفهوم الواسع لتبييض 

       ة.       ن مسبوقة بجريمة أوليالجرائم التي تكو  أي* تعتبر هذه الجريمة من الجرائم التبعية 
تحويل الممتلكات أو نقلهـــــــا   أن* من الجرائم العمدية التي تتطلب القصد العام في ارتكابها غير 

            المصدر غير المشروع لها أو تمويهها.        إخفاء يتطلب قصدا خاصا يتمثل في 
         أولية.      المتأتية من جريمة  الإجراميةهو العائدات  الأموال* محل جريمة تبييض  

            الطبيعة غير المشروعة للممتلكات.   حيث تتحدد في تغيير ب* تعتبر الجريمة من جرائم النتيجة، 
                                                          تبييض الأموال تجريممحل  /2

يكون مصدرها   أن، بما يفيد 1 إجراميةائدات عـــــأن يكـون محل التبييض هو يشترط لتحقق الجريمة 
         . 2كان وصفها القانوني إن كان جناية أو جنحة ومهما كانت طبيعتها   آياجريمة 

غير مشروعة، يكون   أعمالا من الأموال المتحصل عليهحويل الأموال يقصد به تي فتبييض وبالتال
             .        3ذات طبيعة مشروعة   أعمالة من ا وأنها متأتيكم الأموالالهدف منه جعل 

                                        تبييض الأموال تجريمل المشكل السلوك /3
       في هذه الجريمة في الصور التالية:                              الإجرامية الأفعالتتمثل 

                              إجراميةتحويل الممتلكات أو نقلها مع علم الفاعل بأنها عائدات  -
مثالها شراء  الأصلية (، )  الأوليةريمة ر شكل الممتلكات المتحصل عليها من الجيفيد التحويل تغيي

خر ومثالها  وجهة الممتلكات من مكـــــان لآبينما يفيد نقلها تغيير  ،أو شراء العملة الصعبةالعقارات 

 
في الفقـــــرة ز من قانون الوقايــــة من الفســــاد ومكافحته على أن العـائدات الإجرامية هـي: " كل الممتلكات  2تنص المــادة  -2

 المتأتية او المتحصل عليها، بشكل مباشر أو غير مباشر، من ارتكاب جريمة ". 
الخاص، الجرائم ضد الأشخاص، الجرائم ضد الأموال، بعض الجــــــرائم بوسقيعة أحسن، الوجيــــــز فـــــي القانون الجزائـــــي  -1

  .   440الخاصـة، الجــزء الأول، الطبعة الســـــابعة عشر، ص 

إبراهيم علي محمد علي، الآثار الاقتصــــادية لجريمة غسيل الأموال ودور القوانين العقــــابية في مكافحتهـا، دراسة مقارنة،  -2
، ص  2013، جــامعة تكريت، 27، العدد  09ت للعلوم الإدارية والاقتصـــادية، كلية الإدارة والاقتصاد، المجلد رقم مجلة تكري

136  . 
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ي  المصـدر غير الشرع إخفاء ل أو النقل هو أن الهدف من التحويبيد للخارج، الأموال عملية تهريب 
من   لات ـــــــالإفعلى  الأصلية ا أو مساعدة مرتكب الجريمة ــــــــللممتلكـــــات أو التمويه عن مصدره

                      العقاب.          
رف فيها  ــأو تمويه الطبيعة الحقيقية للممتلكات أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التص إخفاء -

                         إجراميةعائدات  أنهاأو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها، مع علم الفاعل 
انه الحيلــــولة دون كشف حـــــقيقة الممتلكات  الإخفاء كل تصرف ما من شـ يفهم من عبارة

               الصبغة الشرعية للممتلكات غير المشروعة.  إعطاءومصدرها، بينما يقصد بالتمويه 
تشكل عائدات  أنهابعلم الاكتساب الممتلكات أو حيازتها أو استخدامها مع  -      
بالاكتساب الحيازة المادية  يقصد                                                          إجرامية

ممتلكات بأي طريقة كانت ومثالها الشــــراء، بينما يقصد بالحيازة السيطرة الفعلية على هذه  لل
المشـــــاركة في  -         الممتلكات، أما الاستخدام فهو التصرف فيها.        

ى ارتكابها ومحاولة ر علآمــــادة، أو التواطؤ أو التا لهذه المرائم المقررة وفقـــــمن الج أيكاب ارت
  وك هو مفاد هذا السل  ارتكابها والمساعدة والتحريض على ذلك وتسهيله وإسداء المشورة بشأنه

ا أو التمويه عنها، أو اكتسابها أو  إخفاء طبيعته ـــات أو نقلها، أو المساهمة فــي تحويل الممتلكـ
وجب   الأخير وفي      .                                         1حيازتها أو استخدامها  

سنوات وبالغرامة من   10 إلى  5* يعاقب على التبييض البسيط بالحبس من انه:  إلى الإشارة
يعاقب على   *       (. 1مكرر   389دج ) المادة  3000000 إلىدج  1000000

  8000000 إلىدج  4000000سنة وبالغرامـة من  20 إلى 10التبييض المشدد بالحبس من 
*           .                             2(   2مكرر  389دج. ) المادة 

*   . ( 3مكرر 389) المادة  يعاقب على محاولة ارتكاب الجريمة بالعقوبات المقررة للجريمة التامة 

 
 . 446إلى   444بوسقيعة أحسن، الوجيز فـي القانون الجزائي الخاص، الطبعة السابعة عشر، المرجع الســـابق، ص من  -1
               البسيط في:يختلف التبييض المشدد عن   -2
أن الأول عكس الثاني يتطلب توافر ظرف الاعتياد، وإما ظرف استعمال التسهيلات التي يوفرها نشاط مهني، وإما  *

                         ارتكاب الجريمة في إطار جماعة إجرامية.
                      يختلفـان من حيث الأساس القانوني المنظم لكل منهما.   *
 يختلفان من حيث العقوبة المقررة.     *
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* يجوز         (.               4مكرر  389المادة بمصادرة محل الجريمة ) المادة  أقرت
  إذا *        (.       5مكرر  389الحكم بالعقوبات التكميلية المقررة قانونا ) المادة 

الوطني بصفة نهائية أو لمدة   الإقليمعلى  الإقامةيجوز الحكم عليه بالمنع من  أجنبيان الجاني كا
*                                     (.    6مكرر  389) المادة  الأكثرسنوات على  10

  1مكرر  389يعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب الجريمة المنصوص عليها في المادتين 
          .                             7مكرر  389حسب المادة  2مكرر  389و

من قانون الوقاية من الفساد (.                                                                                     42من جرائم الفساد ) المادة  الإجرامية* يعد تبييض العائدات 
ة، كما تمتاز بتمديد  ا خارج المواعيد القانوني التفتيش فيهال بجواز الأمو * تتميز جريمة تبييض 

فيها، كما أضاف الأمر رقم  لتوقيف للنظر بجواز تمديد ا أيضاالاختصاص المحلي فيها، وتمتاز 
المتضمن تعديل قانون الإجراءات الجزائية استحداث قطب   2020أوت  30المؤرخ في  20-04

              ها.جزائي اقتصادي ومالي للفصل في
اية  ن قانون الوقالمتضم 06/01ضمن القانون رقم  اتالأموال إضافة لقانون العقوب ض * ن ظ م تبييـ

وتمويل   الأموالالمتعلق بالوقاية من تبييض  05/01القانون لفساد المعدل والمتمم، وكذا من ا
   ومكافحتهما المعدل والمتمم. الإرهاب

      المحور الثاني                                                                       
 اد ـــــــــــــــــــــرائم الفســـــــــــــــــــــــــــــــــج

حظي موضوع الفساد في طبيعته الإدارية باهتمام لا نظير له على كافة المستويات الأكاديمية وفي  
لات مهما تباينت طبيعتهــــا، فأصبح أهم المســــائل التي استرعت قسطا كبيرا من طرف       مختلف المج

               . 1جل الباحثين والقانونيين تبعا لانعكاساتها الخطيرة  
تعريجا على ذلك شكلت دراسة ظاهرة الفساد كظاهرة فوق وطنية، نهجا استراتيجيا تجلت نتيجته  

في بروز هدف موضوعه كيفية التصدي لها ومجابهتها جزائيا، سعيا للتقليل منها وتحجيم آثارها        

 
جبري محمد، الفساد الإداري في الوظيفة العمومية، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، المجلد الثالث عشر، العدد الأول،   -1

 .  150، ص 2020جامعة زيان عاشور، الجلفة، افريل 
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تكريس اتفاقية الأمم  ، الأمر الذي تكلل نجاحه ب 1بشكل جدي في كافة مجالات الحياة على اختلافها
      .2  2003اكتوبر  31المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة من قبل الجمعية العامة في 

بتاريخ  فعلى شاكلة عديد الدول التي عمدت إلى اعتمادها داخليا، ســــــارعت الجزائر للتصديق عليها 
فعلى ، ( 26م العدد ) الجريدة الرسمية رق 04/128، بموجب الأمر الرئاسي 2004افريل  19

ليقضي   2006فيفري  20المؤرخ فـي  06/01قـانون الوقـاية من الفسـاد ومكافحته  ضوئها تم تبني 
وظيفي، فنص علـى  ال  بالأداء على مظاهر الفساد في الوظيفة العمومية، وبصفة خـاصة المساس 

ن يتحلى به وكل لموظف العمومي أ لال بواجب النزاهة الذي يستوجب علـى اختجريم وقمع كل إ
            . 3  اجبات الأمانة الملقاة على عاتقهلال بو خإ

على ذلك وقبل التعريج على مختلف جرائم الفساد نشير لهذا الركن المفترض ) صفة القائم السلوك  
عرف قانون  الإجرامي ( الواجب توافره فـــي غالبية أفعال الفســاد، وهو صفة الموظف العمومــي، فقد 

ون رقم نفي فقرتها ب من القا 02لمادة من خلال ا الموظف العمومي اد ومكافحتهية من الفسالوقا
                        : " المعدل والمتمم على انه 2006فري في  20المؤرخ في  06/01

يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا إداريا أو قضائيا أو فـي أحد المجالس الشعبية المحلية   كل شخص
المنتخبة وســواء كـان معينا أو منتخبا دائما أو مؤقتا مدفـوع الأجر أو غير مدفـوع الأجر بصرف  

                              النظر عن رتبته أو أقدميته.                     
فـي  آخر يتولى ولو مؤقتا وظيفة أو وكـالة بأجر أو بدون أجر، ويسهم بهذه الصفة  كل شخص -

ة عمومية أو جهة مؤسسة أخرى تملك الدولة كل أو بعض رأسمالها،  خدمة هيئة عمومية أو مؤسســ
                                أو أية مؤسسة تقدم خدمة عمومية.               

 
من الفساد ومكافحته، الملتقى الدولي الخامس عشر حول الفساد  عبد الحليم بن مشري، سياسة التجريم في قانون الوقاية  -1

، من طرف مخبر الحقوق والحريات في الأنظمة 2015افريل  14و 13وآليات مكافحته في الدول المغاربية المنعقد يومي 
لحريات،كلية الحقوق  المقارنة ومخبر اثر الاجتهاد القضائي على حركة التشريع، قسم الحقوق، العدد الثاني، مجلة الحقوق وا

 .   242، ص  2016والعلوم السياسة، جامعة محمد خيثر، بسكرة، مارس 
، وفتحت باب التصديق عليها في المؤتمر رفيع المستوى 2003أكتوبر  31المؤرخ في  58-04القرار رقم بمقتضى  - 2

   .2004ديسمبر   14النفاذ في ، ودخلت حيز 2003المنعقد بميريديا بالمكسيك بين التاسع والحادي عشر ديسمبر 
بيعة كل من مفهوم الموظف العمومي في القانون الإداري عنه فـي القانون الجنائي ويرجع ذلك إلــى اختلاف ط يختلف - 3

هو ذو  فص والحكومة أما القانون الجنائي تنظيم علاقة الشخلداري ذو طبيعة تنظيمية يهدف فالقانون الإ القانونين وأهدافهما
         طبيعة جزائية غايته حماية الحقوق والحد من الجريمة.                                                                            
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لتشريع والتنظيم المعمول لا ــــطبق هي حكمفـــي أو من ــــنه موظف عمومكل شخص آخر معرف بأ -
              .1"   بهما

مـا يلاحظ هو أن هذا النص شمل فئـات ومجموعـات عديدة أدرجهــــا المشرع ضمن فئة الموظفين  
.       2ادسمكافحة الفاقية الأمم المتحدة لفـي فقرتها أ من اتف 2المادة  فيالعموميين، وهو ذات التعريف 

      تدليلا على ما ذكر أعلاه تتجلى صفة الموظف العمومي في الفئات التالي بيانها:
                                                                        أولا: فئة المناصب

كل شخص يشغل منصبا تنفيذيا أو إداريا أو قضائيا سواء كان معينا أو منتخبا دائما أو لا  تشمل و 
      :وتشمل فئة المناصب وبغض النظر عن رتبته أو اقدميته.مدفوع الأجر أم غير ذلك  

                         المناصب التنفيذية /1
الذين يساهمون في البلورة العملية لسياسة   الحكومة ءوأعضا الوزير الأولوتضم رئيس الجمهورية و 

                                      .                              3الدولة 
                       / المناصب الإدارية2

مدفوع الأجر أو غير   ي وظيفة مؤقتةفنعني بها كل من يعمل في إدارة عمومية سواء كان دائما أو 
                     .4  ، بصرف النظر عن رتبته أو اقدميتهمدفوع الأجر

                القضائية المناصب /3
  . 5مع بعض الاستثناءات  القضاء الأساسي القانون  عرفهم كما القضاة إلا قضائيا منصبا يشغل لا
          التشريعية المناصب /4

   المحلية.  المجالس احد في منتخبا أو  تشريعيا منصبا  يشغل شخص كل وتشمل
 

الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، الإطار القانوني والمؤسسي لمكافحة الفساد في الجزائر، طبعة ثانية مزيدة  - 1
 .  125، ص 2014منقحة، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، و 
   الأعمال، جرائم التزوير، الجزء الثاني، جرائم المال و الوجيز في القانون الجزائي الخاص، جرائم الفساد، أحسن بوسقيعة - 2

 . 11، ص  2010  ،الجزائر ،الطبعة العاشرة ،دار هومة للنشر، 2006فبراير  20منقحة ومتممة في ضوء قانون 
هنان مليكة، جرائم الفساد، الرشوة والاختلاس وتكسب الموظف العام من وراء وظيفته في الفقه الإسلامي وقانون مكافحة - 3

 .   46، ص  2010ر الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر، الفساد الجزائري مقارنا ببعض التشريعات العربية، دا
 . 47هنان مليكة، المرجع السابق، ص  - 4
وليد شريط، خديجة الحاج يوسف، سياسة التجريم من خلال قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، المجلد الثاني، العدد   - 5

 .  42، ص 2019السادس، مجلة الميدان للدراسات الرياضية والاجتماعية والإنسانية، جامعة زيان عاشور، الجلفة، مارس 
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 مختلط رأسمال ذات أو عمومية مؤسسة في أو  عام مرفق في وكالة أو وظيفة  يتولى  ثانيا: من
عمومي   مرفق تسيير  ون يتولالعمومية غير الدولة والجماعات المحلية  الهيئات في  بالعاملين  يتعلق 

                    .1... الخ   العمومية المؤسسـات أو  مثل هيئة الضمان الاجتماعـي
                                        حكمه                في ومن ثالثا: الموظف

  بهما  المعمول والتنظيم للتشريع طبقا حكمه فـي من أو  عمومي موظف  بأنه معرف شخص كل وهو
 فالمستخدمون  .نالعموميي والضباط  الوطنـي للدفاع والمدنيين  العسكريين  المستخدمين  ى لع وينطبق

 أمامية،  و ـــــالعم لوظيفةا ون ـــــقانأحكام    تطبيق من استثناءهم تم الوطني للدفاع والمدنيون  العسكريون 
 2و1 فقرتيها  في 2  المادة به  جاءت  كما يمالعمو  الموظف تعريف يشملهم فلا العموميون  الضباط

 إدراجهم يمكن لكـن ، 03/  06لا يشملهم تعريف الأمر   كما ومكافحته، الفساد من الوقاية قـانون  من
 الأمر يتعلق لذا العمومية، السلطة من بتفويض مهامـا يتولـون  كونهم الموظف حكم فـي من ضمن

      . 2 الرسميون  المترجمون  بالمزايدة، البيع محافظي القضائيين،  المحضرين بالموثقين،
             :القانون سالف الذكر نجدوبالرجوع إلى على ذلك 

             . المشرع الجزائري لم يعرف الفساد أن -
     .اد بذكر حالاته وصوره ومظاهرهفي تعريفه للفسالمعيار الوصفي ج اانتهقام ب -

اد  الفس أن الفقرة أ من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته التي تؤكد على  02وذلك بمقتضى المادة 
         .3  هو كل الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من هذا القانون 

ذات   والأعمالات كمجموعة من السلو  بأنه بالقول  هتعريفنه يمكن تقريب وجهات النظر حول غير ا 
الوظيفي السلس وكذا المساس بسير   الأداء الطبيعة المخالفة للقوانين والتي يكون هدفها التأثير على 

     . 4  العامة أو قراراتها أو نشاطها بهدف الاستفادة المادية بشكل مباشر أو غير مباشر الإدارة

 
 . 44 –  43المرجع نفسه، ص ص  - 1
 . 24 – 23المرجع السابق، ص ص ، سقيعةأحسن بو  - 2

فعلى الرغم من أن قانون الوقاية من الفساد ومكافحته تضمن قسما كاملا كلل بالباب الأول، الذي تضمن أحكاما عامة  - 3
لتحديد المصطلحات الخاصة بهذا القانون في متن المادة الثانية منه التي أكدت على أن الفساد هو كل الجرائم المنصوص  

 بهذا تفادى المشرع الجزائري إشكالية التعريف بالإشارة إلى مظاهر الفساد الإداري.      عليها في الباب الرابع من هذا القانون، و 
وهذا في ظل عدم وجود تعريف جامع لمصطلح الفساد وذلك راجع لأسباب عدة، يمكن الإشارة إلى بعضها كالتالي:   - 4
                                          عدم الاتفاق على تعريف شامل له لعديد صوره واختلاف أنواعه.             -
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       :        التاليوفق   ذا القانون مميزات ه إلىلفساد نشير  ا أفعال أهمتعداد لذا وقبل الولوج ه
                                        الوقاية من الفساد ومكافحته قانون دوافع سن  -01

               .               الإداري بيان خطورة ظاهرة الفساد   -: الإجازةنذكر منها على سبيل 
                                  البروقراطية والمحسوبية في العمل.                     -
              .                                         الإداريةضعف المراقبة والمساءلة  –
                   ظهور بعض الجرائم المستحدثة.                                       –
                         عدم تناسب العقوبات مع بعض الجرائم.                           –
         ي.                   الوظيف الأداءوالديني في  الأخلاقيالوازع  أهميةعلى   التأكيد –
        العمل على مجابهة الصالح الخاص على حساب الصالح العام.                      –

                                        الوقاية من الفساد ومكافحته قانون  أهداف -02
              :                                              الإجازةنذكر منها على سبيل 

                 الوقاية من الفساد.                                إلى ابير الرامية دعم التد -
          طاع العام والخاص.             تعزيز النزاهة والمسؤولية والشفافية في تسيير الق  –
                      .                              الإداري تسهيل دعائم مجابهة تفشي الفساد  –
          لوقاية والمكافحة.              التي تبناها المشرع الجزائري في ا الإستراتيجيةبيان  –
       .                                                  1  التشخيص الدقيق لظاهرة الفساد –

       العمل الوظيفي بأخلاقياتالمغزى من ربط قانون الوقاية من الفساد ومكافحته  -03
       .2فساددعم مكافحة ال انبمن القانون والتي تؤكد  7ما كرسته المادة  -يتجسد المغزى في:  

 

                 اختلاف المتورطين في ارتكابه.  -
      تنوع المؤسسات والإدارات والأماكن التي يرتكب فيها عنصر الفساد. -
اذه، مجلة مركز شهيدة قادة، التجربة الجزائرية لمكافحة الفساد ومفارقاتها: إطار قانوني ومؤسساتي طموح يفتقد لآليات إنف-1

 . 03، ص 2019حكم القانون ومكافحة الفساد، 
من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم المعنونة ب ) مدونات قواعد سلوك الموظفين  07تنص المادة  - 2

ة والمؤسسات والهيئات : " من اجل دعم مكافحة الفساد، تعمل الدولة والمجالس المنتخبة والجماعات المحليبأنهالعموميين ( 
ؤولية بين  العمــــــومية وكذا المؤسســـــــات العمومية ذات النشـــــاطات الاقتصـــــادية، على تشجيع النــــزاهة والأمـانة وكذا روح المس
يه والملائم  موظفيها ومنتخبيها، لاسيما من خلال وضع مدونات وقواعد سلوكية تحدد الإطار الذي يضمن الأداء السليم والنز 

 للوظائف العمومية والعهدة الانتخابية ". 
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              بها.                         المهنية وتعزيزها والالتزام الأخلاقيةبيان القيم والمبادئ  -
                  به.                    يضطلعالدور الذي   بأهمية تنمية ثقافة الموظف العام  –
                للوظيفة والابتعاد عن كل جوانب الفساد.                  الإساءةالترفع عن  –
          ة.    السلس للوظائف العام بالأداءلخاصة  ا والأنظمةنشر مفهوم الالتزام بالقوانين  –
         .              الأخلاقيةالتشجيع على الرقابة الذاتية من خلال ترسيخ المبادئ والقيم  –

               الوقاية من الفساد ومكافحته التدابير الوقائية التي اقرها قانون  أهم -04
                                                      تتجلى في:                             

                     التدابير الوقائية في القطاع العام  -أ
                .1  ( 03المادة التوظيف بموجب المادة )  -
                . 2  ( 04) التصريح بالممتلكات بموجب المادة  –
             . ( 07ي بموجب المادة  ) قواعد السلوك الوظيف  –
           .3  (  08السلطة الوصية حال تعارض المصالح بمقتضى المادة  إخطار)  –

 
تراعى في توظيف مستخدمي القطاع العام  :"بأنهمن قانون الوقاية من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم  3تنص المادة  - 1

مبادئ النجاعة والشفافية والمعايير الموضوعية، مثل الجدارة والإنصاف   -1وفي تسيير حياتهم المهنية القواعد الآتية:       
                  والكفاءة، 

التي تكون أكثر عرضة للفساد،       الإجراءات المناسبة لاختيار وتكوين الأفراد المرشحين لتولي المناصب العمومية  -2
                اجر ملائم بالإضافة إلى تعويضات كافية، -3
إعداد برامج تعليمية وتكوينية ملائمة لتمكين الموظفين العموميين من الأداء الصحيح والنزيه والسليم لوظائفهم وإفادتهم   -4

 من تكوين متخصص يزيد من وعيهم بمخاطر الفساد ".

قصد ضمان الشفافية في الحياة السياسية  : "بأنهمن قانون الوقاية من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم  4ص المادة تن - 2
والشؤون العمومية، وحماية الممتلكات العمومية، وصون نزاهة الأشخاص المكلفين بخدمة عمومية، يلزم الموظف العمومي 

               بالتصريح بممتلكاته.
الموظف العمومـــي باكتتاب تصريح بالممتلكات خـــلال الشهر الذي يعقب تـــــاريخ تنصيبه فــــي وظيفته أو بداية عهدته   يقـــــوم

               الانتخابية.
الأول.  يجدد هذا التصريح فور كل زيادة معتبرة فــــي الذمة المـــــالية للموظف العمومـــــي بنفس الكيفية التي تم بها التصريح 

 كما يجب التصريح بالممتلكات عند نهاية العهدة الانتخابية أو عند انتهاء الخدمة ".
يلتزم الموظف العمومي بان يخبر السلطة   : "بأنه ممن قانون الوقاية من الفساد ومكافحته المعدل والمتم 8تنص المادة  - 3

ة العامة، أو يكون من شان ذلك التأثير على ممارسته الرئاسية التي يخضع لها إذا تعارضت مصالحه الخاصة مع المصلح
 لمهامه بشكل عاد ".
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              .1  (  09ادة الصفقات العمومية حسب الم  إبرام)  –
             .2  ( 10العامة حسب المادة  الأموال) تسيير  –
                       .              3  ( 11) التعامل مع الجمهور حسب المادة  –
                 التدابير الوقائية في القطاع الخاص   -ب
                                       .4  ( 13المادة تدابير منع الفساد في القطاع الخاص )   -

 
يجب أن تؤسس الإجراءات المعمول بها  : "بأنهمن قانون الوقاية من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم  90تنص المادة  - 1

      عايير موضوعية. في مجال الصفقات العمومية على قواعد الشفافية والنزاهة والمنافسة الشريفة وعلى م
علانية المعلومات المتعلقة بإجراءات إبرام الصفقات العمومية،          -ويجب أن تكرس هذه القواعد على وجه الخصوص:  

               الإعداد المسبق لشروط المشاركة والانتقاء،  -
معايير  -            إدراج التصريح بالنزاهة عند إبرام الصفقات العمومية،   -

ممارسة   -           موضوعية ودقيقة لاتخاذ القرارات المتعلقة بإبرام الصفقات العمومية،   
 كل طرق الطعن في حالة عدم احترام قواعد إبرام الصفقات العمومية ".  

تتخذ التدابير اللازمة لتعزيز الشفـــافية   " : بأنه والمتمم افحته المعدلـــاد ومكـــمن قانون الوقاية من الفس 10ادة ــــتنص الم - 2
والمسؤولية والعقلانية في تسيير الأموال العمومية طبقـــا للتشريع والتنظيم المعمــــول بهما، ولاسيما علـــى مستوى القــواعد  

 المتعلقة بإعداد ميزانية الدولة وتنفيذها ". 
لإضفاء الشفافية على كيفية تسيير الشؤون  :"بأنهوالمتمم فحته المعدل  من قانون الوقاية من الفساد ومكا 11تنص المادة - 3

            العمومية، يتعين على المؤسسات والإدارات والهيئات العمومية أن تلتزم أساسا:       
ات فيها، باعتماد إجراءات وقواعد تمكن الجمهور من الحصول على معلومات تتعلق بتنظيمها وسيرها، وكيفية اتخاذ القرار  -
بنشر معلومات تحسيسية عن مخاطر الفساد في الإدارة العمومية،    -بتبسيط الإجراءات الإدارية،                          -
               بالرد على عرائض وشكاوى المواطنين،   -
         بتسبيب قراراتها عندما تصدر في غير صالح المواطن، وبتبيين طرق الطعن المعمول بها ". -

تتخذ تدابير لمنع ضلوع القطاع الخاص   " :والمتمم بأنمن قانون الوقاية من الفساد ومكافحته المعدل  13تنص المادة  - 4
               في الفساد، والنص عند الاقتضاء، على جزاءات تأديبية فعالة وملائمة وردعية تترتب على مخالفتها.  
                ولهذا الغرض يجب أن تنص التدابير المذكورة، لاسيما على ما ياتي:                                  

                 زيز التعاون بين الأجهزة التي تقوم بالكشف والقمع وكيانات القطاع الخاص المعنية،  تع -1
تعزيز وضع معايير وإجراءات بغرض الحفاظ على نزاهة كيانات القطاع الخاص المعنية، بما في ذلك مدونات قواعد   -2

ممــــارسة نشــــاطاتها بصورة عادية ونزيهة وسليمة، للوقــــــاية من  السلــــوك من اجل قيام المؤسســــات وكل المهن ذات الصلة ب
تعارض المصالح وتشجيع تطبيق الممارسات التجارية الحسنة من طرف المؤسسات فيما بينها وكذا في علاقاتها التعاقدية  

                 مع الدولة،  
             تعزيز الشفافية بين كيانات القطاع الخاص،    -3
          الوقاية من الاستخدام السيئ للإجراءات التي تنظم كيانات القطاع الخاص،    -4
 تدقيق داخلي لحسابات المؤسسات الخاصة ".   -5
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                           .                    1  (  14بيان معايير المحاسبة ) المادة  -
           .     2  ( 15مشاركة المجتمع المدني في الوقاية من الفساد ومكافحته ) المادة  -
                                   .     3  ( 16) المادة  الأموالتدابير منع تبييض   -
                          الوقاية من الفساد ومكافحته                        آلياتتحداث اس -
               .     4  (  24  إلى  17الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته ) المواد من  -1
        .                      5 ( 1وكرر  مكرر 24الديوان الوطني لقمع الفساد ) المادة  –2
             السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته –3

  2020ديسمبر  30المؤرخ في  442-20من المرسوم الرئاسي رقم  205و  204) المادتين 

 
يجب أن تساهم معايير المحاسبة  " :والمتمم بأنهمن قانون الوقاية من الفساد ومكافحته المعدل  14تنص المادة  - 1

         بها في القطاع الخاص في الوقاية من الفساد وذلك بمنع ما يأتي:   وتدقيق الحسابات المعمول 
                     مسك حسابات خارج الدفاتر،                    -1
          إجراء معاملات دون تدوينها في الدفاتر أو دون تبيينها بصورة واضحة،                   -2
         التزامات مالية دون تبيين غرضها على الوجه الصحيح،       تسجيل نفقات وهمية، او قيد  -3
                       استخدام مستندات مزيفة،   -4
 الإتلاف العمدي لمستندات المحاسبة قبل انتهاء الآجال المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما ". -5
يجب تشجيع مشاركة المجتمع المدني في  :"والمتمم بأنهاد ومكافحته المعدل من قانون الوقاية من الفس 15تنص المادة  -2

                        الوقاية من الفساد ومكافحته بتدابير مثل:   
         اعتماد الشفافية في كيفية اتخاذ القرار وتعزيز مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العمومية،  -
            بوية وتحسيسية بمخاطر الفساد على المجتمع،   إعداد برامج تعليمية وتر  -
تمكين وسائل الإعلام والجمهور من الحصول على المعلومات المتعلقة بالفساد، مع مراعاة حرمة الحياة الخاصة وشرف   -

 وكرامة الأشخاص، وكذا مقتضيات الأمن الوطني والنظام العام وحياد القضاء ".   
دعما لمكـــــافحة الفساد يتعين على   "والمتمم على أنه: اد ومكافحته المعدل ـــــن قانون الوقاية من الفسم 16ادة ــتنص الم - 3

ت  المصـــــارف والمؤسســـــات المــــالية غير المصرفية، بما في ذلك الأشخــــاص الطبيعيين أو الاعتبــــــاريين الذين يقدمون خدما
تحويل الأموال أو كل ما له قيمة، أن تخضع لنظــــام رقــــابة داخلـــــي من شانه منع وكشف  نظامية أو غير نظامية في مجال

 جميع أشكال تبييض الأموال وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما ".

تنشا هيئة وطنية مكلفة بالوقاية من   " : والمتمم على أنهمن قانون الوقاية من الفساد ومكافحته المعدل  17تنص المادة  - 4
 الفساد ومكافحته، قصد تنفيذ الإستراتيجية الوطنية في مجال مكافحة الفساد ".

ديوان مركزي لقمع الفساد،  ينشا :"والمتمم على أنمن قانون الوقاية من الفساد ومكافحته المعدل  مكرر 24تنص المادة - 5
             يكلف بمهمة البحث والتحري عن جرائم الفساد،  

 تحدد تشكيلة الديوان وتنظيمه وكيفيات سيره عن طريق التنظيم ".  
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     .                                                1  التعديل الدستوري( إصدار المتضمن 
       :في مجلياتهاالرقابة في مجابهة هذه الظاهرة، والتي تظهر  أجهزةدور  إهمالذا مع عدم ه
              .  المحاسب المالي ( –ـابة المراقب المالي ق) ر  اليةمات الالرقابة السابقة للهيئـــ -
الجة  خلية معـ –المحـاسبة مجلس  –لمالية ) المفتشية العامة ل الرقابة البعدية للهيئات المالية -

                    الي (. الاستعلام الم

              :        على الترتيب التاليالقانون فجرائم الفساد تستشف ا هذوبالرجوع إلى 
                        (.                        40-28-27-25جريمة الرشوة  ) المواد   -
           (.       26جريمة الامتيازات غير المبررة في مجال الصفقات العمومية ) المادة  –
             (.                                           41-29جريمة الاختلاس ) المادة  –
                                      (.                       30جريمة الغدر ) المادة  –
        (.       31مادة التخفيض غير القانوني في الضريبة والرسم ) ال أو الإعفاء جريمة  –
                   (.                                     32جريمة استغلال النفوذ ) المادة   -
                                (.               33استغلال الوظيفة ) المادة  إساءةجريمة  –

 
مؤسسة  السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته :"( بأن 2020من الدستور الجزائري )  204تنص المادة  - 1

                        قلة ".مست
على   السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحتهتتولى  " : من الدستور الجزائري نفسه على أن 205تنص المادة و 

                                         الخصوص المهام الآتية:  
                   ومتابعاتها، تنفيذها على والسهر ومكافحته، الفساد من والوقاية  للشفافية وطنية إستراتيجية وضع  –
           المختصة، الأجهزة متناول في ووضعها اختصاصها، بمجال المرتبطة المعلومات وتبليغ ومعالجة جمع -
 الاقتضاء، عند أوامر، وإصدار  مخالفات، وجود عاينت كل ما المختصة القضائية والسلطة المحاسبة مجلس إخطار  -

                 المعنية، والأجهزة للمؤسسات
           الفساد،  مكافحة مجال في الآخرين والفاعلين المدني المجتمع قدرات تدعيم في  المساهمة  –
             الفساد،  ومكافحة والوقاية  الشفافية ثقافة ونشر وتنفيذ متابعة  –
            اختصاصها، بمجال الصلة  ذات القانونية النصوص حول  الرأي إبداء  –
           الفساد،  ومكافحة والوقاية بالشفافية المكلفة الأجهزة أعوان  تكوين في  المشاركة  –
       .الفساد ومكافحة والوقاية الراشد والحكم الشفافية مبادئ وتعزيز العامة الحياة أخلقة  في  المساهمة  –

 ." الأخرى  صلاحياتها وكذا ومكافحته، الفساد من والوقاية للشفافية العليا السلطة وتشكيل تنظيم القانون  يحدد
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  (  36–34)  انون الوقاية من الفساد ومكافحتهق قتضىبالالتزامات المفروضة بم الإخلالجريمة  –
                (.                           35جريمة اخذ فوائد بصفة غير قانونية ) المادة  –
                           (.                        37غير المشروع ) المادة  الإثراءجريمة  –
              (.                                           38جريمة تلقي الهدايا ) المادة  –
                   (.                     39السياسية ) المادة   للأحزابجريمة التمويل الخفي  –
             (.                               42جريمة تبييض عائدات جرائم الفساد ) المادة  –
                                      (.       43عائدات جرائم الفساد ) المادة   إخفاءجريمة  –
                    (.                        44السير الحسن للعدالة ) المادة   إعاقةجريمة  –
        (.               45المادة   بحماية الشهود والخبراء والمبلغين والضحايا ) الإخلالجريمة  –
                                      (.                         46جريمة البلاغ الكيدي )   –
 (.  47عن جرائم الفساد ) المادة   الإبلاغجريمة عدم  –

، 1وعليه باعتبار أن ردع ومكافحة الفساد في التشريع الجزائري تمثل إحدى الإشكاليات المتشابكة  
ي أن تجسيده يفيد فقط الاطلاع  فانه ينبغي الإشــــارة إلى أن هذا الدافع ) مكــــافحة الفســــاد ( لا يعن ــــ

 ، بل هناك قوانين خاصة تكمله ومثالها قانون تبييض الأموال ومكافحتها. 01-06على القانون 

 الجزء الأول                                                                              
 التقليديةجرائم الفساد نماذج عن 

تبعا للتعداد الوارد أعلاه لكل الأفعال التي تشكل جرائم فســـــاد، فانه سيتم التركيز على أهم الجــــرائم  
بــــات الجزائري المعدل والمتمم والتي تم دمجهــــا كجرائم فساد في التي كانت معروفة في قانون العقو 
                     قانون الوقاية من الفساد ومكافحته.

                                                    رشوة الموظفين العموميين جريمة : أولا
 إلى  سنتين  من  بالحبس يعاقب"  من قانون الوقاية من الفســاد ومكافحته على انه:  25 تنص المادة  

                          :دج 1.000.000 إلى دج  200.000وبغرامة من   سنوات عشر
 

محمد صادق إسماعيل، عبد العال الديربي، جرائم الفساد بين آليات المكافحة الوطنية والدولية ) دراسة قانونية تطبيقية  - 1
 . 07، ص 2012القانونية، الطبعة الأولى، القاهرة، مصر، مقارنة (، المركز القومي للإصدارات 
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 مباشر بشكل إياها،  منحه  أو  عليه  عرضها  أو مستحقة  غير  بمزية عموميا موظفا  وعد من كل  -1
 يقوم لكي آخر  كيان أو شخص لصالح  أو نفسه الموظف  لصالح  ذلك كان ســــــواء مباشر،  غير  أو

                                             واجباته؛   من عمل أداء عن الامتناع أو عمل بأداء
 ســــــــواء مستحقة، غير مزية مباشر، غير أو مباشر بشكل قبل، أو طلب عمومي موظف كل -2

  .واجباته من عمل أداء  عن  الامتناع  أو عمل لأداء آخر، كيان أو آخر شخص لصالح أو  لنفسه
                       تبعا لما ذكر، نستنتج التالي بيانه:                                         

الاتجار بأعمــــــال  ، بما يفيد اـــــلاتجار بالوظيفة والخروج عليها اــــــبأنهيمكن تعريف الرشوة  -
الوظيفة واستغلالها للمنفعة الخاصة بحيث تصير سلعة يمايز في منحها بين قادر على أداء  

      .1مقابلهــــــا، وبين معوز لا تسنح له قدراته المالية بذلك 
الواجب  الأساسهي الإخلال بواجب النزاهة والأمانة وهو  أخرى بعبارة  أو       

          .2جريمة تقتضي وجود طرفين، الراشي والمرتشي ، فهي التحلي به
على   بالتأكيدتبنى المشرع الجزائري ما يسمى بالتجريم الثنائي للرشوة -        

   .                                   3  صورتيها الايجابية والسلبيةاستقلالية  
ار بالوظيفة  ــــــالاتجالتجريم هو مجابهة هذا الغرض من  إن -             

  الوظيفي.                                       الأداءبالنزاهة المطلوبة في  والإخلال
غير   الإثراءيتجلى غرضها كذلك في محاربة ومكافحة  -               

ى  ــــــهدف التجريم هو بيان المجال المحضور الواجب عل إن -             المشروع.             
     وقع في جرائم الفساد.         وإلا  ،الموظف الابتعاد عنها

                                      الرشوة الايجابية ) جريمة الراشي (  -1                               

 
بالقانون  احمد لطفي السيد مرعـــــى، الجرائم المــــــاسة بنزاهة الوظيفة والثقة العـــــــامة في النظام الجزائـــــي السعــــودي مقارنا - 1

 .  48، ص 2007رة، المصري، الجزء الأول، جرائم الرشوة، دار النهضة العربية، مصر، القاه
هارون نورة، محاضرات في القانون الجنائي الخاص ) جرائم الفساد (، موجهة لطلبة السنة الثالثة تخصص قانون خاص  - 2

، ص  2018-2017كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم القانون الخاص، جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية، السنة الجامعية 
02   . 

ر، الجزء الثاني بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، جرائم الفساد، جرائم المال والأعمال، جرائم التزويأحسن  - 3
                                                                                                     . 70، ص  2010ة للنشر، الطبعة العاشرة، الجزائر، مدار هو 
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                      ومفادها:                   الأولى وهي الصورة الواردة في الفقرة     
منح فائدة   أوعرض  أويتجلى التجريم فيها بقيام شخص يسمى الراشي بفعل وعد  -      

الامتناع عن عمل   أوغير مستحقة للموظف العمومي ) يسمـى المرتشي ( في مقابل قيامها بعمل 
                      من واجباته.                                                              

                من حيث صفة الجاني -أ
المشرع لم يشترط صفة معينة في هذه الصورة ) لم يشترط صفة الموظف العمومي   أنالواضح  -

                  .                                  1  للقائم بها ( 
                السلوك المجرممن حيث  -ب
       المجرم لهذه الصورة في:                                             يتجلى النشاط  -
                    الوعد -

ونعني بها قيام الراشي بوعد المرتشي ) الموظف العمومـــــي ( بمزية غير مستحقة لقاء القيام بعمل  
                            .                                أو الامتناع عن عمل من واجباته

                     العرض -
على المرتشي ) الموظف العمومـــــي ( لقاء القيام  ونعني بها قيام الراشي بعرض مزية غير مستحقة 

               .  بعمل أو الامتناع عن عمل من واجباته
                المنح -

ونعني بها قيام الراشي بمنح مزية غير مستحقة للمرتشي ) الموظف العمومي ( لقاء القيام بعمل 
                                              .                 2أو الامتناع عن عمل من واجباته  

 
 حكمه في من أو العمومـي الموظف بصفة يتمتع من بكل الإلمام يــــف منه رغبة الفساد افحةــــــمك قانون  توسعوفي هذا  - 1

 قصد بوظيفته يتلاعب شخص كل اءلةــــــــومس الفسـاد  أشكال شتـى  لحصر  واسع مجال  يـف يعمل من جهة، ومن جهة أخرى ل
               .فيه وجودها افترض التـي الثقة وخيانة المال كسب

 القانونية النصوص  هذه تفعيل من  بد لا  بل يكفـي لا وحده جامدة قـانونية قواعد  ضمن  عليه والنص  التجريم مجرد  غير أن
 وحتى والإدارية الاقتصادية الأوساط كل في منتشرا بات الذي الفساد على للقضاء والتطبيق التنفيذ نحو طريقها تجد بأن

 التطبيق. موضع النصوص هذه بوضع يكون  له  والتصدي القضائية
 
 ر، الجزء الثانيأحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، جرائم الفساد، جرائم المال والأعمال، جرائم التزوي - 2

 . 82ص 
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                 الغرضمن حيث  -ج
تحريض الموظف العمومي على   أوهو دفع  الإجراميةهذه السلوكات  إحدىيكون الغرض من  -

              بواجباته الوظيفية.               الإخلال
                قيام الجريمةمن حيث  -د
بطريق غير   أوبطريق مباشر ) للموظف نفسه (  الإجراميةهذه السلوكات  إحدىتتم  أن يستوي  -

              .                1  مباشر ) بطريق الغير (
                محل الجريمةمن حيث  -ه
ي غير الواجب قانونا تلقيها سواء  ــــ ــــيتشكل محل الجريمة في المزية غير المستحقة والتي تعن -

          .                         2  .... الخأو غير ذلك ت بمنفعة سمي
              المستفيد من الجريمةمن حيث  -و
 معنويا.  أوآخر طبيعيا كان  اشخص أوالموظف العمومي ن المستفيد من هذه المزية يكو  -

                 المنح عكس صورة الوعد.     أويمكن تصور الشروع في صورتي العرض  -
             .            والإرادةتعتبر هذه الصورة من الصور العمدية التي يتوجب فيها العلم  -
                                     الرشوة السلبية ) جريمة الموظف المرتشي (   -2

                                          وهي الصورة الواردة في الفقرة الثانية ومفادها:   
قبول فائدة غير مستحقة مقابل   أويتجلى التجريم فيها بقيام شخص يسمى المرتشي بفعل طلب  -

           اع عن عمل من واجباته.                                     نالامت  أوقيامها بعمل 
                من حيث صفة الجاني -أ

 
التشريع الجزائري، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في القانون  حم اس عمر، جرائم الفساد المالي وآليات مكافحتها في - 1

، ص  2017-2016الجنائي للأعمال، كلية الحقــوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمســــــان، السنة الجــــــامعية، 
107 . 

ية أو الهبة أو الهدية أو أية منفعة أخرى،    تأخذ المزية غير المستحقة عديد المعاني  والصور: وهي المقابل أو العط - 2
                فقد تكون مادية أو معنوية.            -
                 وقد تكون صريحة أو ضمنية.  -
                        وقد تكون مشروعة أو غير مشروعة.    -
 وقد تكون محددة أو غير محددة.  -
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المشرع في هذه الصورة يشترط صفة معينة ) صفة الموظف العمومي للقائم بها (.                                                 أنالواضح  -
                السلوك المجرممن حيث  -ب
        يتجلى النشاط المجرم لهذه الصورة في:                                           -
               الطلب -
التعبير الانفرادي للمرتشي مفاده عرض عمله الوظيفـــــــي ) القيام بعمل أو الامتناع عن   نعني بهو 

نظير ايجابية أو سلبية   المبادرة عن إرادته في الحصول على مقابلبما يفيد ، 1عمل من واجباته ( 
                                                    . ( 2سلوكه الإجرامي ) لا يهم شكل الطلب 

                 القبول -
         . 3القيام بعمل أو الامتناع عن عمل من واجباته    ي مقابلق لت ونعني به الموافقة على 

               الغرض الإجراميمن حيث  -ج
        الامتناع عنه.     أوبالواجبات الوظيفية بالقيام بعمل  الإخلالهو الإجرامي يكون الغرض  -
بطريق غير   أوبطريق مباشر ) للموظف نفسه (  الإجرامية  النشاطات هذه  إحدى تتم  أنيستوي  -

               مباشر ) بطريق الغير (.                

                محل الجريمةمن حيث  -د
واء سميت  سغير الواجب قانونا تلقيها  ين ي تعت مة في المزية غير المستحقة وال يتشكل محل الجري-

              تشاء (.          ... الخ ) محل الار  أخرى منفعة   أية أوبمنفعة، هدية، عطية،  
                المستفيد من حيث  -ه
        معنويا.   أو شخص آخر طبيعيا كان  أو  اعمومي ا موظفتفيد من هذه المزية يكون المس -
       .                       يمكن تصور الشروع في صورة الطلب عكس صورة القبول -
               الاختصاص الوظيفيمن حيث  -و

 
عبد الحكيم فودة، احمد محمد احمد، جرائم الأموال العامة، الرشوة والجرائم الملحقة بها، واختلاس المال العام الاستيلاء  - 1

والغدر والتربح والعدوان والإهمال الجسيم، والإضرار العمدي مقارنا بالتشريعات العربية، دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع، 
 .  48، ص 2009ر، مصر، الطبعة الأولى، المنصو 

،  06معمر فرقاق، الرشوة في قانون مكافحة الفساد، المجلة الأكـــــاديمية للدراسات الاجتماعية والإنســـــانية، العدد  - 2
 .   43، ص 2011جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف، 

 . 54هنان مليكة، المرجع السابق، ص  - 3
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الامتناع عنه من واجبات الشخص المكنى بالمرتشي   أويكون القيام بعمل  أنتشترط هذه الصورة -
               .          1  ) الاختصاص الوظيفي ( 

اولة العمل الواجب القيام بها ـقبل من الإجراميةتكون سلوكاتها  أنيشترط لقيام هذه الصورة  -
معينة.     الارتشاء اللاحق وفقا لقوانين إطاران بعديا فنحن في ك إذا أما، 2 الامتناع عنه أو

.            والإرادةتعتبر هذه الصورة من الصور العمدية التي يتوجب فيها العلم  -       
         ملاحظة مهمة:     
            في: صور الرشوة تتجلى  
      العمومية  الصفقات مجال في الرشوة -1     
  عشر  من بالحبس يعاقب" :بأنه ومكافحته الفساد  من  الوقاية من قانون  27تنص المادة     
 موظف كل دج، 2.000.000 إلى دج1.000.000من  وبغرامة سنة  نعشري إلى سنوات

 منفعة أو أجرة مباشرة، غير أو مبــاشرة بصفة لغيره، أو لنفسه يقبض أن يحاول أو يقبض عمومي
 ملحق  أو عقد أو  صفقة تنفيذ  أو  إبرام قصد مفاوضات راء  إج أو  تحضير  بمناسبة  نوعها  يكن مهما

 اتـــــالمؤسس أو الإداري  ابعــــالط ذات وميةــــــالعم اتــــالمؤسس أو المحلية ات ــــالجماع  أو الدولة باســــم
 .3"   الاقتصادية العمومية اتسالمؤس أو اري والتج الصناعي الطابع ذات وميةــــالعم

      العمومية  الدولية المنظمات وموظفي الأجانب العموميين الموظفين رشوة -2
 عشر إلى نسنتي  من بالحبس يعاقب ":بأنه ومكافحته الفساد من الوقاية من قانون   28تنص المادة  

 أو أجنبيا  عموميا  اف ـموظ وعد من كل  ":دج 1.000.000 إلى  دج   200.000من وبغرامة  واتنس
 اشر بم بشكل إياها،  منحه أو عليه  عرضها  أو   مستحقة  غير  بمزية وميةـعم دولية  منظمة  في  موظفا

 يقوم لكي  آخر،  انكي  أو شخص لصالح  أو  نفسه الموظف لصالح  ذلك كان  سواء  مباشر، غير أو
 أو الحصول بغرض وذلك واجباته، من عمل أداء عن الامتناع أو عمل بأداء  الموظف ذلك

       ا، بغيره أو  الدولية بالتجارة صلة  ذي مستحق غير امتياز أي أو صفقة على  المحافظة
 

 . 70-69منصور رحماني، المرجع السابق، ص ص  - 1
 ر، الجزء الثانيبوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، جرائم الفساد، جرائم المال والأعمال، جرائم التزويأحسن  - 2

 . 79ص 
 تسمى بقبض العمولات في مجال الصفقات العمومية. - 3
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  غير  مزية  يقبل  أو يطلب مية، مـــــو ع ة ــــدولي منظمة ي ـــف موظف  أو  ي ــــأجنب ي ــــعموم موظف  كل -
 ومـــــيق لكي آخر، كيان أو شخص لصالح  أو لنفسه سواء مباشر، غير  أو مبـــــاشر بشكل مستحقة،

           ."  واجباته  من عمل أداء عن الامتناع أو عمل بأداء
            الخاص القطاع في الرشوة -3

 إلى أشهر ستة من بالحبس اقبيع "  بانه: ومكافحته الفساد من الوقاية من قانون  40تنص المادة 
 أو عرض  أو  وعد  شخص كل - "  :دج 500.000 إلى  دج  50.000وبغرامة من   سنوات  خمس
 للقطاع تابعا  كيانا  يدير شخص أي  على مستحقة غير  مزية  مباشر،  غير أو  مباشر بشكل منح،

 لكي آخر، شخص لصالح أو نفسه الشخص الحصل  سواء  كانت،  صفة  بأية لديه يعمل أو اص،الخ
                  .بواجباته إخلالا يشكل مما ما،  عمل أداء عن ناع ــــالامت أو عمل بأداء يقوم

 بشكل يقبل أو يطلب ة،ــــصف بأية لديه يعمل أو  اصــــالخ اعـ ــــللقط تابعا اــــكيان يدير شخص كل -
 يقوم لكي كيان  أو آخر شخص لصالح  أو لنفسه سواء  مستحقة غير مزية مباشـــر، غير  أو مباشر

      ." بواجباته  إخلالا يشكل مما ما، عمل أداء عن الامتناع أو عمل بأداء
      ثانيا: الامتيازات غير المبررة في مجال الصفقات العمومية 

تشكل الصفقات العمومية محلا للجرائم الواقعة علـــــى الأموال العامة والتي من أبرزها الامتيـــــازات  
لحماية  غير المبررة، فقد سعى المشرع الجزائري إلى بسط وصف التجريم عليهــــــا بهدف تعزيز ا

        . 1الجزائية للصفقات العمومية وضمان نزاهتها وشفافيتها في شتى مراحلها  
 عشر  إلى سنتين من بالحبس يعاقب"  :بأنه ومكافحته الفساد من الوقاية من قانون   26تنص المادة  

                       : دج 1.000.000 إلى دج 200.000 من وبغـــرامة سنوات 
 أو اتفاقية أو  عقد تأشير أو  إبرام عند  مبرر غير ازاــــامتي للغير  يمنح عمدا يـــــعموم موظف  كل -

 بين اواة ــــــوالمس الترشح ةـــــبحري  المتعلقة ةـــــوالتنظيمي ريعيةـــــالتش امـــــللأحك مخالفة ملحق، أو صفقة
        الإجراءات.                                                  وشفافية المرشحين

 طبيعي شخص  كل عامة بصفة أو  الخاص، القطاع من  مقاول أو حرفي أو صناعي أو تاجر كل-
 أو المحلية  ات ـــــالجماع أو  الدولة مع  ةـــــصفق أو  عقد  برام ـ ــــبإ عرضيــــة،  بصفة ولو  وم،قـــــي  معنوي  أو

 
ت غير مبررة أنموذجا (، بركات احمد، بلوفة وليد، الفساد الوظيفـــــي في مجال الصفقـــات العمومية ) جريمة منح امتيازا - 1

 .  70، ص 2020، جامعة طاهري محمد بشار، الجزائر، ديسمبر 2، العدد  2مجلة القانون والتنمية، المجلد  
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 الاقتصادية العمومية المؤسســــــات أو  امـ ــــالع انون ـــــللق الخاضعة  وميةـــــــالعم الهيئات  أو اتــــالمؤسسـ
 الهيئات أعوان  تأثير أو  سلطة  من ويستفيد  والتجاري، الصناعي  الطابع ذات العمومية والمؤسسات

 نوعية  في لصالحهم التعديل أجل من  أو  عادة ا نهيطبقو  التي  الأسعار  في الزيادة أجل من المذكورة
                                       .1"   التموين أو التسليم وآجال أو الخدمات أو المواد

الصفقات العمومية.         تكنى بالامتيازات غير المبررة في ها أن - :يستشف من استقراء النص القانوني
      (.                 الأولىبمنح امتيازات غير مبررة للغير ) الفقرة  الأولى تتعلق  -هذه المادة صورتين:  تكرس  -
الهيئات والمؤسسات العمومية للحصول على امتيازات   أعوانتتجلى الثانية في استغلال نفوذ  -

             غير مبررة ) الفقرة الثانية (.               
              .2  من هذا القانون  9بالمادة لها علاقة   -
نظيم الصفقات العمومية  تب المتعلق  247-15اسي رقم من المرسوم الرئ  05المادة بلها علاقة  -

                                                   ات المرفق العام.  ضوتفوي
  التفضيلي غير المبرر (الامتياز غير المبرر ) التمييز السلبي مدلول لم يعرف المشرع الجزائري  -

عدم   بمعنى، آخرمعاملة تفضيلية لمترشح على حساب  أو المشرع لم يعطـي أي تمييز  أنبما يفيد 
        .3) الامتياز الذي لا يستند إلى أي مبرر قانوني (   بغير وجه حق   آخرتفضيل مترشح على 

        المحاباة (     رة للغير في مجال الصفقات العمومية ) منح امتيازات غير مبر  -1
       التجريم في:                                                         أسبابتتجلى  -أ

            تكريس حماية جزائية لميدان الصفقات العمومية تتلاءم وهذا الميدان.             -
          ضمان الشفافية في منح الصفقات العمومية.                                      -

 
 . 2011اوت عام    02بتاريخ  15 -11أصاب هذه المادة تعديلا بموجب القانون رقم  - 1
يجب أن تؤسس الإجراءات المعمول بها  : "بأنهمن قانون الوقاية من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم  90تنص المادة  - 2

      في مجال الصفقات العمومية على قواعد الشفافية والنزاهة والمنافسة الشريفة وعلى معايير موضوعية. 
                                       ويجب أن تكرس هذه القواعد على وجه الخصوص:  

الإعداد المسبق لشروط المشاركة والانتقاء،  -علانية المعلومات المتعلقة بإجراءات إبرام الصفقات العمومية،             -
                       إدراج التصريح بالنزاهة عند إبرام الصفقات العمومية،  

            ام الصفقات العمومية،  معايير موضوعية ودقيقة لاتخاذ القرارات المتعلقة بإبر  -
 ممارسة كل طرق الطعن في حالة عدم احترام قواعد إبرام الصفقات العمومية ".   -
 .     74بركات احمد، بلوفة وليد، المرجع السابق، ص  - 3
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  مبدأ احترام وجوب القضاء على عدم التمييز الموضوعي في منح الصفقات بما يفيد العمل على  -
                                   لمساواة بين المترشحين.               ا

              تتجلى غاية تجريمها في:                                              -ب
          العمل على ضمان المنح القانوني للصفقات العمومية بلا تمييز غير مبرر.        -
          .                                  الإستراتيجيةالمشاريع العمل على عدم تعطيل  -
             ضمان الشفافية والموضوعية والمعيارية في ذلك.                              -
                           في هذا المجال.                          الإداري محاربة الفساد  -
      ير حق بين المتعاملين الاقتصاديين.                          مكافحة التمييز بغ -

       على ذلك ما يلاحظ على هذه الصورة هو:                                            
عمومية ( أي منح الغير  ات الـــتتعلق بجنحة المحاباة ) منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفق -

. 1الخدمة بغير حق للحصول على مصالح معينة في ى خر أى ل عجهة تفضيل مبرر ب ازا غير يامت
                                                      شرط القائم بالجريمة -ج
ركن الاختصــــاص  ل بالإضافةوهي صفة الموظف العمومي  ألاتشترط صفة معينة في الجاني  -

        . 2 ص بالعملالاختصا  أوالصلاحية   أو سابه سلطة الوصاية بما يفيد اكت ، والتأشير بالإبرام
                                                     ملاحظة حول نطاق التجريم

مخالفة القواعد التشريعية والتنظيمية المتعلقة بشفافية الترشح للصفقات  فعل  التجريم فيينحصر  -
  أو الإبرامالتشريعية والتنظيمية عند  الأحكام) مخالفة  الإجراءاتوالمساواة بين المترشحين وشفافية 

ية من الفساد  الوقــــــا من قانون  09ادة ــ ــــادئ الواردة في المبــــــبما يفيد وجوبية احترام الم  ، التأشير
                    .        3 ( ومكافحته

 
ومكافحته،  ظريف قدور، جنحة منح امتيازات غير مبررة في الصفقات العمومية في إطار قانون الوقاية من الفساد  - 1

 .    378، ص 2018، مجلة العلوم القانونية والاجتماعية، جامعة زيان عاشور بالجلفة، ديسمبر 04، العدد  02المجلد 
حاحة عبد العالي، الآليات القانونية لمكافحة الفساد الإداري في الجزائر، أطروحة مقدمة لنيل شهــــادة الدكتوراه علوم في   - 2

   2013-2012م، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، السنة الجامعية الحقوق، تخصص قانون عا 
 . 111ص 

بوحليط يزيد، محاضرات القانون الجنائي الخاص وجرائم الفساد ألقيت على طلبة السنة الثالثة قانون خاص،كلية الحقوق  -3
 .  72، ص 2018-2017، قالمة، السنة الجامعية 1945ماي   8والعلوم السياسية، جامعة 
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  -                                                    المستفيد من الجريمة -د
الغير وليس الجاني لاعتبارها بهذا الشكل رشوة.    في المستفيد من المزية غير المستحقة يستشف 

                                                                        السلوك المجرم -ه
                                                                   يستشف النشاط المجرم في:

              الإبرام عملية  -
  وإجراءات اتفاقية ) كيفيات  أو ملحق  أو عقد  أوي يتطلبها القانون لاعتماد صفقة توهي العمليات ال 

                                      .              1  محل الصفقات العمومية ( إبرام
             التأشيرعملية  -

من احترام   التأكد وهي الموافقة على الصفقة من الممثل القانونـــــي للمصلحة المتعاقدة ) الموافقة بعد 
                     .                        2  ( وأحكامهاوابط والقيود القانونية الض

                                  ينصب التجريم في هذه الصورة على العمليات التالية:
                   العقود بطبيعتها -

يلتزم   ، ود ذات الطابع التجاري التي يمكن تعريفها بأنها اتفاق بين طرفين أو أكثرــــــويقصد بها العق
       ) عقود الادارة الخاصة (.   3بمقتضاه احد الأطراف بأداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل 

                الاتفاقية -
تطلق على العقود التي تبرمها الدولة أو المؤسســـــات أو الهيئات الإدارية التابعة لهــــــا مع شخص  

              معنوي أو طبيعي والتي تتعلق ب:  
                                   انجاز أشغال.  -
                 . 4انجاز خدمات عندما لا يرقى المبلغ المخصص لها إلى مبلغ الصفقة   –

 
تفاقية أو الصفقة أو الملحق وهذا من قبل رئيس يقصد بالإبرام التوقيع على الوثيقة التي يفرغ فيها مضمون الصفقة أو الا-1

 المصلحة المؤهل قانونا.
ونعني بالتأشير الموافقة على الصفقة أو العقد أو الاتفاقية أو الملحق بعد مراعاة إجراءات محددة تتعلق بمجمل الشروط   -2

 ذات الطبيعة القانونية والإجرائية. 

الأعمال، جرائم التزوير، الجزء الثاني ، جرائم المال و ائي الخاص، جرائم الفسادالوجيز في القانون الجز ، أحسن بوسقيعة - 3
    .133المرجع السابق، ص 

 . 113حاحة عبد العالي، المرجع السابق، ص  - 4
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                     الصفقة -
بموجب قانون تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام تعرف الصفقة بأنها عقود مكتــــوبة  

والمتعلقة بانجاز الأشغال والخدمات  2تبرمها المؤسسات والهيئات العمومية الواردة في نص المادة 
        . احترام المبالغ المحددة في المادة السادسة من هذا القانون  والدراسات واقتناء اللوازم بشرط

                الملحق -
يعتبر الملحق هو الوثيقة التعاقدية التابعة للصفقة يكون هدفه الزيادة أو بالنقصان في الخدمات أو  

                    .          يكون بالتعديل في بند أو أكثر في الصفقة
           مة ملاحظة مه

ادة  ـــــتخلى عنها بعد تعديل الميو  ليعودعملية المراجعة  2011ضمن المشرع الجزائري قبل تعديل 
                                في فقرتها الأولى وهذا ما يشكل ثغرة في هذا القانون. 26

  الهيئات والمؤسسات العمومية للحصول على امتيازات غير مبررة  أعواناستغلال نفوذ  -2
          تتجلى هذه الصورة في:                                                             

                      .                        26د تجريمها في الفقرة الثانية من المادة و ور  -
الهيئات والمؤسسات العمومية للحصول على امتيازات غير مبررة.                                                              أعواننفوذ استغلال ب هاتعلق -
 الجماعات أو الدولة مع صفقة أو عقد بإبرام ولو عرضيا،  معنوي  أو طبيعي شخص كل قيام -

 العمومية المؤسســات أو  العام للقانون  تي تخضعال وميةـــــــالعم الهيئات  أو  المؤسســــات أو المحلية
 تأثير  أو سلطة من ويستفيد والتجاري،  يــ ــــالصناع الطابع ذات العمومية والمؤسسات الاقتصادية

 التعديل أجل من أو عادة انهيطبقو  يـ ــــالت الأسعار يــــــف الزيادة أجل من المذكورة الهيئات أعوان
                         .التموين أو التسليم وآجال أو الخدمات أو المواد  نوعية يف لصالحهم

     شرعي غير نحو على استعمالها أو عمومي  موظف قبل من الممتلكات اختلاسثالثا: 
تعتبر من بين اخطر مظاهر الفساد الإداري المتجلية في إهدار المال العام وتبديده بشتى الألاعيب  

، بحيث ترتب عليها إفلاس المؤسسات وإغلاقها وخصخصتها، وهو الدافع بالمشرع  1والطرق 
عام  اختلاس المال الالجزائري لإصباغ وصف التجريم عليها كصورة من صور الفساد في الجزائر، ف

 
الحقوق مليكة حجاج، قانون مكافحة الفساد، محاضرات أعدت لطلبة السنة الثالثة قانون عام ) المجموعة الأولى ( قسم - 1

 . 34، ص  2020-2019كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة زيان عاشور، الجلفة، السنة الجامعية 
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لما تسببه من استنزاف للموارد المالية لبقاء  مساسا بالاقتصاد الوطني  الإجراميةمن أكثر الأعمال 
  يقصد به ، و مختلف المجالاتالدولة قوية والتي تستهدف تلبية الحاجات العامة وتحقيق التنمية في 

الأموال أو الممتلكات أو أوراق مالية ... الخ أو إتلافها أو تبديدها  على الموظف العمومي لاء استي
                         .1أو احتجازها أو استعمالها بغير حق  

    سنتين من بالحبس  يعاقب" يلي:  ما  على ومكافحته الفساد من  الوقاية من قانون  29تنص المادة 
 يبدد عمـــــــومي موظف كل دج، 1.000.000 إلى دج  200.000من وبغرامـــة  سنوات عشر إلى

 أو لصالحه شرعي غير نحو على يستعمل أو حق  وجه بدون  يحتجز أو يتلف أو يختلس  أو عمدا
 أي  أو  اصة خــــ أو وميةــــعم الية م أوراق  أو والـ ـــــأم أو اتكـــممتل أي  آخر، كيان  شخص أو لصالح 
      .                        " بسببها  أو  وظيفته بحكم إليه ابهعهد  قيمة ذات أخرى  أشياء

       التجريم في:                                                           أسبابتتجلى 
                   في المجال الوظيفي.                               الإداري محاربة الفساد  -
                   تكريس حماية جزائية لميدان الوظيفة العامة.                              -
                  الوظيفي.                                 الأداءفي  والأمانة ضمان الشفافية   -
       ابهتها. لات المحظورة الواجب على الموظف العمومي ومن في حكمه مجبيان المجا -
                  العمل على حماية المال العام والخاص على السواء.                       -
              مكافحة المساس بالوظيفة والخروج عنها.                                      -
                غير المشروع.  مجابهة الإثراء  -

            تتحقق هذه الصورة الجرمية بالتالي بيانه:         
سبق وان قلنا أن الاختلاس يفيد قيام الموظف العمومي أو من في حكمه بإدخال مالا في ذمته قد 

ترط  وجد في حيازته بحكم وظيفته، سواء كان مملوكا للدولة أو للخواص، ولتمام هذه الجريمة يش
                                                   المحددات التجريمية التالي بيانها:  

          القائم بجريمة الاختلاس -1
من فـــــي حكمه، وهذا  أو تشترط هذه الصورة لقيامها توفر صفة الموظف العمـــومي في القائم بها 

 
بونحاس ريمة، تجريم المخالفات التأديبية بين القانون الأساسي للوظيفة العمومية وقانون الوقاية من الفساد ومكافحته،   - 1

 .  67، ص 2018، جامعة الشهيد حم ه لخضر، الوادي، جوان 02عدد  ، ال09مجلة العلوم القانونية والسياسية، المجلد 
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، هذا بالإضافة إلى  ق ع ( 376جب تلك الصفة ) المادة التي لا تستو  الأمانةعكس جريمة خيانة 
، بما يفيد سلطة التصرف  1كون هذا الموظف العمومي قد اختلس المال بحكم الوظيفة أو بسببها 

                               والاختصاص. 
                           السلوك الإجرامي -2

              :                       إجراميةذات طبيعة   أفعاليستشف النشاط المجرم في خمسة 
                 التبديد العمدي   -

، وبهذا فالتبديد يمتد إلى  التبذير ( أو  الإسراف  أو التصرف في المال المؤتمن عليه  أو ) الاستهلاك 
.   2العين فيستهلكها الجاني أو يبيعها أو يرهنها، ومن قبيل ذلك بيع الموظف لبعض أدوات مكتبه 

                   الاختلاس  -
، وبهذا فالاختلاس عمل  3 دائمة بنية التملك ( إلى) تحويل المال المؤتمن عليه من حيازة مؤقتة 

، ومن باب  4ه الظهور بصفة المالك وعمل معنوي مجلياته نية التملك مركب من فعل مادي محدد
الاختلاس تسلم الموظف العمومي الأموال لتحويلها لحساب الخزينة مثلا غير انه يعاكس ذلك  

                      العمل ويحتفظ بها لنفسه.  
                  الإتلاف   -

، ويتحقق هذا الفعل بالإحراق والتمزيق الكامل  المؤتمن عليه (القضاء على المال و  الإعدام) 
، وبهذا يختلف فعل الإتلاف  5والتفكيك التام إذا بلغ الحد الذي يفقد الشيء قيمته أو صلاحيته نهائيا 

                                        .6عن التبديد في كونه ينصب على المال المختلس فيعدمه 
                  ون وجه حقالاحتجاز بد -

 
أن تتم حيازة المال المتحصل عليه من اختصـــــاص الفاعل قانونا ومن أمثلة ذلك تسلم   يعني تسلم المال بحكم الوظيفة - 1

وى من المتقاضين.       المحاسب العمومي للمال لحساب هيئة عمومية، ومن ذلك أيضا تسلم كاتب الضبط مصاريف رفع الدع
فيفيد عدم اختصـــــاص الموظف العـــــــام بذلك العمل غير أن وظيفته تمكنه من استلام المال   أما تسلم المال بسبب الوظيفة

 ومثال ذلك ضابط الشرطة الذي يعهد إليه بالمال محل الجريمة فيحجزه لإثبات الجريمة. 
 - منصور رحماني، المرجع السابق، ص 92. 2 

 . 107هنان مليكة، المرجع السابق، ص  -3
 . 171حاحة عبد العالي، المرجع السابق، ص  -4

 . 107هنان مليكة، المرجع السابق، ص  - 5
 . 92منصور رحماني، المرجع السابق، ص  - 6
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، وذلك حينما يتعمد الموظف  ا (ـــــمصلحة المعدة سلفا لخدمتهانه تعطيل الــــــ) العمل الذي من ش
العمومي أو من في حكمه إلى حبس المال الذي يحوزه عن التصرف الذي سلم إليه بسببه، فيفوت  

                                         .1بذلك مصالح ويشكل إضرارا بأصحابها  
               الاستعمال على نحو غير شرعيي   -

، ويستوي أن يستعمل الموظف العمومي أو من في حكمه  ت (كا) التعسف في استعمال الممتل
المال لغرضه الشخصي أو لفائدة غيره، ومن قبيل ذلك استعمال هــــــاتف المؤسسة لحسابه الخاص  

             . 2أو سيارة المصلحة لغرضه الشخصي خارج أوقات العمل وفي غير الغرض المخصص لذلك 
           جريمة الاختلاسمحل  -3

و،  أ فقرة واو (  02) المادة  ممتلكات -      :  أي يلاحظ محل هذه الجريمة في
               أو،     ) النقود ( أموال -
       أي،  أو قانون تجاري (  30مكرر  715المالية ) القيم المنقولة بحسب المادة  أوراق -
 الجاني إلى  اهبعهد  ) من غير الممتلكات والأموال والأوراق المالية (  3مة يق ذات أخرى  أشياء -

                                       بسببها.  أو وظيفته  بحكم
                جريمة الاختلاستسليم المال محل  -4

من في   أو ي ــــــيتم تسليم المال المؤتمن عليه للموظف العموم أن يشترط لتحقق جريمة الاختلاس 
التي تستوجب التسليم بناء على   الأمانةبالنسبة لخيانة  الأمرعكس  بسببها أوـا هحكمه بحكم وظيفت

      .                                                     4  الأمانةعقد من عقود 

 
                 من قبيل الاحتجاز بغير حق: - 1
          امتناع موظف البريد عن دفع الرواتب التي بحوزته لكثرة المنتظرين من اجل ذلك.        -
         امتناع كاتب الضبط عن تسليم النفقة الواجبة للزوجة بعد تسلمها من دافعها.                          –
 يبرر ذلك  احتجاز الشرطي لوثائق السيارة على الرغم من عدم وجود ما  –
الأعمال، جرائم التزوير، الجزء الثاني ، جرائم المال و الوجيز في القانون الجزائي الخاص، جرائم الفساد، أحسن بوسقيعة - 2

    .34المرجع السابق، ص 
، العدد الثاني  388620، ملف تحت رقم  2005سبتمبر   21وهو ما قضت به المحكمة العليا في قرار صادر بتاريخ  - 3

 .    مفاده ضرورة تحديد محل جريمة الاختلاس،  459مجلة المحكمة العليا، الجزائر، ص 
الوظيفة أو بحكمهـــــا، بينما  يفترض في جريمة الاختلاس أن يكون المال قد سلم إلى الموظف أو من في حكمه بسبب - 4

 في جريمة خيانة الأمانة يتم تسليم المال المؤتمن عليها إلى الجانـــــي ابتداء تسليما ناقلا للحيــــازة وبمقتضى عقد من عقـــــود
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                   جريمة الاختلاسالإرادة الآثمة في  -5
( وقصدا خاصا في   والإرادةتعتبر هذه الجريمة من الجرائم العمدية التي تتطلب قصدا عاما ) العلم 

              صورة الاختلاس ) نية التملك (.  
أضــــــاف المشرع الجزائري فعل الاختلاس في القطاع الخاص بحكم خــــاص تجلــــى   ملاحظة مهمة:

 من بالحبس يعاقب " :أنهالتي تؤكد ب ومكافحته الفساد من الوقاية من قانون  41المادة  في نص
 يدير شخص كل دج  500.000  إلى دج  50.000من وبغــرامة سنوات خمس إلى أشهر ستة
 تجاري  أو مالي أو اديصاقت نشاط مزاولة أثناء صفة بأية فيه  يعمل أو الخاص، للقطاع تابعا كيانا
 عهد قيمة ذات أخرى  أشياء أي أو خصوصية مالية أوراق أو أموال أو ممتلكات  أية اختلاس تعمد

                      ." مهامه بحكم إليه ابه
                     : جريمة استغلال النفوذ ارابع

انون لتحقيق مصالحهم ق يلجأ بعض الأشخاص موظفين أو غير ذلك إلى الخروج عن ال يمكن أن
الخاصة، بالحصول على المال بطريق غير مشروع، وذلك لا يتم إلا باللجوء للقيام ببعض الأفعال  

لح  الإجرامية منها استغلال النفوذ الوظيفي، نفوذ منحته إياهم الإدارة أو سلطة عمومية لخدمة الصا
العام، ولكن لم يستغل لهدفه الأصلي والمشروع، الأمر الذي جعل المشرع الجزائري يجرمه ضمن  

المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته بتأسيسها   01-06جرائم الفساد المنصوص عليها في القانون 

 

               الأمانة الواردة على سبيل الحصر وهي:   
                           عقد الإيجار.  -
                           لوديعة.  عقد ا –
                  عقد الوكالة.   –
                           عقد الرهن.   –
                 عقد عارية الاستعمال.  –
               عقد العمل باجر أو بغير اجر.  –

            من حيث الأساس القانوني للتجريم،كما تختلف الجريمتان 
                طبيعة التسليم، من حيث

         في مرتكب جريمة الاختلاس عكس ذلك في خيانة الأمانة،  من حيث اشتراط صفة معينة 
في الجريمتين بين اعتبارها مصلحة خاصة في خيانة الأمــــــانة والمصلحتين معا فــــــي جريمة  من حيث المصلحة المحمية

 الاختلاس. 
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عامة والسعي  لمواجهة الإخلال بمبدأ المساواة أمام المرافق الكله وهذا  ،منه  32وفقا لنص المادة 
                           .    1  لاسترجاع ثقة المواطن في الموظف العمومي أو بالأحرى الإدارة

             تجريم استغلال النفوذ     شرعية -1
  10  إلى  2 من بالحبس على انه:"يعاقب ومكافحته الفساد من الوقاية من قانون  32تنص المادة 

                                  :دج 1.000.000 إلى دج  200.000من  وبغرامة سنوات
 منحه  أو  عليه  عرضها أو مستحقة غير  مزية بأية  آخر شخص أي أو عموميا موظفا وعد من كل-

 استغلال على الشخص أو العمومي الموظف ذلك لتحريض مباشر، غير أو مباشر بشكل إياها،
 مستحقة غير  مزية على  عمومية سلطة من أو إدارة من الحصول دفبه المفترض أو الفعلي نفوذه

                             آخر، شخص أي لصالح  أو الفعل ذلك على الأصلي المحرض لصالح
 أية قبول أو بطلب مباشر، غير أو مباشر بشكل يقوم آخر شخص أي أو عمومي موظف كل -

 أو  العمومي الموظف ذلك  يستغل لكي  آخر شخص لصالح أو  لصالحه مستحقة غير  مزية
 غير منافع على عمومية سلطة أو إدارة من الحصول فبهد المفترض أو الفعلي نفوذه الشخص

               .2  مستحقة "
            على ذلك فعلة التجريم تتجلى في التالي بيانه: 

              مجابهة ظاهرة الفساد الإداري.  -
          وجوبية النزاهة والشفافية في سير العمل الإداري. التأكيد على  -
            تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة.  -
           مجابهة مبدأ الإخلال بمبدأ المساواة أمام المرافق العامة. -
       مجابهة الاستفادة غير المشروعة من الأموال.                                        -
        مجابهة الإثراء غير المشروع.                                                   -
             مجابهة المال الفاسد والتلاعب بالوظائف العامة.  -

 
ادة ــــزائري، أطروحة مقدمة لنيل شهـــــاقيات الدولية والقانون الجـــــحورية، الفساد وآليات مكافحته في إطار الاتفبن عودة  - 1

 49  ، ص2016 -2015سيدي بلعباس،  -يابسللحقوق والعلوم السياسية، جامعة جيلالي دكتوراه علوم في الحقوق كلية ا
،  2006فيفري  20اية من الفساد ومكـــــافحته المعدل والمتمم، المـــــؤرخ بتاريخ المتضمن قانون الوق  01-06القانون رقم  - 2

 .   09، ص 2006مارس  08، 14الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد  
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بيان التأثير الكبير لهذا الجرم على سير الوظائف العامة ومساسها بعنصري الأمانة والأخلاق.        -
       لال بمبدأ العدالة بتكريس الردع لكل مرتكب لهذه الجريمة مهما علت مراتبه. مجابهة الإخ -
       السعي لاسترجاع ثقة المواطن في الموظف العمومي أو بالأحرى الإدارة. -
             تعريف جريمة استغلال النفوذ   -2

قيام صاحب النفوذ بالمتاجرة  ب تعريفها لهذه الجريمة في التشريع الجزائري، يمكن مفهومفي غياب 
      . 1 به بهدف الحصول أو محاولة الحصول من إدارة أو سلطة عامة على مزية غير مستحقة

وذلك بهدف   ان مصدرهـــــلال نفوذه أي كـــــاحب النفوذ باستغــــا بأنها قيام صهــــكما يمكن تعريف
 .2  قيق مصلحة المحرض أو الغير سواء كانت المصلحة مادية أو معنوية وذلك بمقابل تح

      تمييز جريمة استغلال النفوذ عما يشابهها -3    
محل الاختلاف بين الجريمة  النقاط التي تشكل محور أهمنبين من خلال هذا العنوان     
 استغلال الوظيفة والإثراء غير المشروع.وكل من جريمة الرشوة والنصب وإساءة الدراسة 
   تمييز جريمة استغلال النفوذ عن جريمة الرشوة -1      
    تختلف الجريمتين من النواحي التالية:            
    أ من حيث الفاعل الإجرامي          
  حدد المشرع الجزائري في جريمة الرشوة صفة المرتشي        

سواء  على الحيث لم يحدد صفة مستغل النفوذ  ،يمة استغلال النفوذخلاف جر بكموظف عمومي 
  ب من حيث الاختصاص الوظيفي    .3 أكان موظفا عموميا أو أي شخص آخر

إن العمل المطلوب من المرتشي القيام به يدخل           
النفوذ لا يدخل في  في إطار واجباته، أما فيما يتعلق باستغلال النفوذ فالعمل المطلوب من مستغل 

 
الدولية والتشريعات الجنائية وقوانين  الاتفاقياتعصام عبد الفتاح مطر، جرائم الفساد الإداري، دراسة قانونية في ضوء   - 1

   .  269  ص، 2011مصر، ، سكندريةالإعة الجديدة، دار الجام ساد في الدول العربية والأجنبية،الف
،  2014 العراق، جامعة النهرين، ،كلية الحقوق  2العدد رقم  ،  16المجلد رقم  حمد، جرائم استغلال النفوذ، ميسون خلف  - 2

                  . 38 ص
وعرفته محكمة النقض المصرية بكل إمكانية لها تأثير لدى السلطة العامة مما يجعلها تستجيب لما هو مطلوب، سواء كان  

حسب ما يقدره قاضي الموضوع، على   مرجعها مكانة رئاسية أو سياسية أو اجتماعية، وهو أمر يرجع إلى وقائع كل دعوى 
 (.   1985نوفمبر  21بتاريخ  3286أن يكون تقديره سائغا ) طعن رقم 

 . 264احمد لطفي السيد مرعى، المرجع السابق، ص  - 3
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  . 2  ، إنما هو بمثابة وسيط فقط لصاحب الحاجة لدى السلطة العامة1دائرة أعماله 
تمييز جريمة استغلال النفوذ عن   -2            

 يختلفان من حيث المسائل التالية:              جريمة النصب
 أ من حيث مصدر التجريم             
ل النفوذ منصوص عليه في استغلا                    
المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته بخلاف جريمة النصب المنصوص عليها في   06/01القانون  

ب من حيث الأساس القانوني                 قانون العقوبات المعدل والمتمم.
استغلال النفوذ منصوص  جريمة          

الفساد ومكافحته، أما فيما يتعلق بجريمة النصب   من قانون الوقاية من 32عليها في نص المادة 
 ج من حيث المحل      من قانون العقوبات. 372فمنصوص عليها في المادة 

يشترط أن يكون موضوع                  
يتعلق بجريمة   اغير أو ليس له الحق في التصرف فيه، أما فيملالنصب مالا منقولا مملوكا ل

د من حيث النشاط         استغلال النفوذ يتمثل المحل في مزية غير مستحقة. 
النشاط المجرم في  جلىيت           المجرم

فعلا في الفقرة الثانية و جريمة استغلال النفوذ في الفقرة الأولى في فعل الوعد، العرض، المنح 
فعل الاستلام،  منالنشاط فيها  يتكون ب الذي في جريمة النص لما هو االقبول، خلاف وأالطلب 

 
النفوذ عن الرشوة بوجه عام   استغلال ةميجر أن ما يميز (  25407) الغرفة الجزائية، ملف رقم المحكمة العليا  قضت - 1

بأن جريمة الرشوة تتحقق متى طلب أو قبل موظف عمومي أو من في بحيث  ،1981-6-11في قرارها الصادر في 
وظيفته، في حين أن جريمة استغلال  إطاروذلك مقابل أدائه لعمل يدخل في  اءــــــالارتشاية منه هو ـــــــحكمه لطلب يكون الغ

ول ــــــير من الحصالمصالح العمومية وذلك بهدف تمكين الغ إحدىوذ تتحقق عندما يقوم الشخص باستغلال نفوذه لدى ــــــالنف
أنه لا يمكن أن يكون الفعل في جريمة  نتيجة مفادها مقابل وعد أو عطاء أو إما هبة أو هدية ومنه خلصت إلى على مزية 

         الجريمتين. لاختلافالرشوة هو نفسه الفعل الذي تقوم عليه جريمة استغلال النفوذ وذلك 
الأعمال، جرائم التزوير،  ، جرائم المال و الوجيز في القانون الجزائي الخاص، جرائم الفساد، أحسن بوسقيعةمشار إليه لدى 

 . 95الجزء الثاني المرجع السابق، ص 
         من حيث الأشخاص المشكلين للجريمة،                             كما تختلفان - 2

               ومن حيث مقابل الفائدة،
              ومن حيث جوهر التجريم،       

 ومن حيث وساعة النطاق في الرشوة عنه في استغلال النفوذ، 
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ه من حيث            التلقي، الوعد، الإبراء .... الخ. 
يعاقب مرتكب             العقوبة المقررة

دج إلى   200.000سنوات وبغرامة من  10إلى  02جريمة استغلال النفوذ بالحبس من 
سنة على الأقل إلى خمس   دج، فيما يعاقب مرتكب جريمة النصب بالحبس من 1.000.000

               دينار جزائري.  100.000إلى  20.000سنوات على الأكثر وبغرامة من 
           تمييز جريمة استغلال النفوذ عن جريمة إساءة استغلال الوظيفة  -3

             تختلف الجريمتين على النحو التالي: 
             من حيث قيام الجريمة  -أ

مقابل قيام  في ة استغلال النفوذ إما بأخذ مزية غير مستحقة أو قبول الوعد بها، وذلك تقوم جريم
لدى السلطات العامة أو تحت   اصاحب النفوذ باستغلاله سواء كان النفوذ حقيقيا أو مزعوم

خرق  فعل على خلاف إساءة استغلال الوظيفة والتي تتجسد أثناء قيام الموظف العمومي ب 1إشرافها
       .2 القوانين واللوائح والتنظيمات المعمول بها

       من حيث صفة القائم بهما -ب     
ي على خلاف جريمة استغلال النفوذ  ــ ــــترتكب إساءة استغلال الوظيفة من موظف عموم  

ي أو أي  ـــالوظيفي التي لا تعد من قبيل جرائم الصفة أي أنها ترتكب من طرف موظف عموم
       من حيث النشاط المجرم -ج .شخص آخر

يتمثل النشاط المجرم في إساءة استغلال الوظيفة في أداء عمل أو امتناع عن أداء     
عرض،  الوعد، ال خلاف جريمة استغلال النفوذ، إذ يكمن النشاط المجرم في الفقرة الأولى في بعمل 

       قبول. الطلب أو ال منح وفي الفقرة الثانية ال
       ن حيث النتيجة  م -د      
تتحقق النتيجة في جريمة استغلال النفوذ بمجرد قيام الطلب أو القبول أو      

 
الفساد ومكافحته الجزائري ) دراســة علــــى ضــــوء القــــــانون رقم البرج احمد، تصنيف الجرائم الواردة في قانون الوقاية من   - 1

المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته (، المجلة الإفريقية للدراسات القانونية، المجلد  2006فبراير  20المؤرخ في  06-01
 .  27، ص  2020، العدد الأول، والسياسية، جامعة احمد دراية، ادرار، الجزائر، جوان 04رقم 

 لطباعة والنشر والتوزيع، الجزائرالتزوير، دار الهدى ل ، مة، الفسادنبيل صقر، الوسيط في شرح الجرائم المخلة بالثقة العا- 2
 . 91  ، ص2015
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الناجم عن سلوك  ر في الخطفيها تتجلى الأخذ على خلاف إساءة استغلال الوظيفة فالنتيجة 
أما   ن جريمة استغلال النفوذ تقوم سواء كان النفوذ الحقيقي أو مزعومأ ،إلى ذلك  ، أضفالموظف

    .1  جريمة إساءة استغلال الوظيفة لابد لقيامها وجود سلطة حقيقية 
تمييز جريمة استغلال النفوذ الوظيفي عن جريمة الإثراء   -4         

محل الدراسة عن جريمة الإثراء غير المشروع على النحو   تختلف الجريمة          الغير المشروع
       التجريممن حيث نص  -أ          التالي:

،  01-06 رقم قانون المن  37الإثراء غير المشروع في المادة تم النص على        
    من القانون نفسه.  32بينما استغلال النفوذ منصوص عليه في المادة 

      من حيث قيام الجريمة   -ب     
تقوم جريمة الإثراء غير المشروع حال عجز الموظف العمومي على        

على خلاف جريمة استغلال النفوذ والتي تتحقق  ، 2 تلك الزيادة التي طرأت في ذمته المالية  تبرير
احب النفوذ باستغلال نفوذه سواء الحقيقي أو المزعوم بهدف الحصول على مزية غير   ـــبقيام ص
    من حيث القائم بالجريمة -ج      مستحقة.
جرائم الصفة   تعتبر جريمة الإثراء غير المشروع من بين      

     على خلاف جريمة استغلال النفوذ التي لا تعتبر كذلك.
 3 متطلبات قيام جريمة استغلال النفوذ  -5           
يتبين لنا أن   32من استقراء المادة            

استغلال النفوذ الإيجابي وتشمل الفقرة الثانية استغلال النفوذ   الأولىللجريمة فقرتين، تشمل الفقرة 
مسالة مرتكب جريمة استغلال  -1-5            السلبي. 

 
                 كما تختلفان من حيث: - 1
         الأشخاص المشكلين للجريمة مابين جريمة استغلال النفوذ وجريمة إساءة استغلال الوظيفة.           -
 اشتراط التمتع بالنفوذ من عدمه.  –
  10إلى  2يعاقب بالحبس من  ":أنهباد ومكافحته ــالمتعلق بقانون الوقاية من الفس 01-06من قانون  37تنص المادة  - 2

ول للزيادات المعتبرة قي لا يمكنه تقديم تبرير معمكل موظف عمو  1.000.000إلى  200.000سنوات وبغرامة مالية من 
 ".  له المشروعةيى ذمته المالية مقارنة بمداخلي طرأت عالت
اد التي تبنت عبارة استعمل المشرع الجزائري عبارة استغلال النفوذ عكس ما أوردته اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفس - 3

 المتاجرة بالنفوذ، الأمر الذي يفيد بوجود إشكالية قانون تجلت في الترجمة غير الصحيحة للعبارة.
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جريمة استغلال النفوذ الإيجابي " المحر ِّض  -           النفوذ  
لم توضح  32من المادة  1وفقا لنص الفقرة          " 

تحريض ذلك الموظف العمومي أو  فعل ما أكدت على غلال النفوذ، وإنصفة المحرض على است 
المحر ض بمزية غير مستحقة أو   يتم إما بوعدقد فالتحريض  الشخص على استغلال نفوذه،

جريمة استغلال النفوذ   -      بعرضها عليه أو بمنحه إياها بشكل مباشر أو غير مباشر.
من   2الفقرة  نصبحسب              " مستغل النفوذ "  السلبي 
 وإنما أقرت بقيام كل لم يحدد صفة معينة في مرتكب جريمة استغلال النفوذ السلبي  32المادة 
 غير مزية أية قبول أو بطلب مباشر، غير أو مباشر بشكل آخر شخص أي أو عمومي موظف
 نفوذه الشخص أو  العمومي الموظف  ذلك يستغل لكي ،آخر شخص لصالح أو  لصالحه  مستحقة

   مستحقة. غير منافع على عمومية سلطة أو  إدارة من الحصول ف بهد المفترض أو الفعلي
مسالة  -5-2               
لم يعرف المشرع                النفـــــــوذ 

ا لا تخرج عن تلك المكانة والمرتبة  ــــغير انه يمكن القول بأنه ،النفوذ المقصــــود بعنصرالجزائري 
موظفا عموميا أو أي شخص  عد التي يتمتع بها الشخص لدى السلطات العمومية التابع لها سواء 

النفوذ   -       .1) للشخص نوع من التقدير لدى بعض رجال السلطة (   آخر
مفاد ذلك              ) الفعلي ( الحقيقي

 اصة كانت سياسية أو  خـامة أو من صفته العمستمدة من الوظيفة الم به بسلطة تمتع القائ

كالضابط السامي في   اجتماعية أو اقتصادية، إذا لم يكن موظفا عاما، ) العلاقات الخاصة (
        .2الجيش الذي يتدخل لدى رئيس مكتب التجنيد لإعفاء شخص من أداء الخدمة الوطنية  

            الوهمي ( ) النفوذ  النفوذ غير الحقيقي -

 
ظرف مشدد لجريمة غسل الأموال فــي النظام السعودي ،   –ينظر سعد بن سعيد علي القرني، استغلال النفوذ الوظيفـي  - 1

، ص  2009أطروحة ماجستير، كلية الدراسات العليا، قسم العدالة الجنائية، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 
66  . 

 ر، الجزء الثانيائم التزويأحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، جرائم الفساد، جرائم المال والأعمال، جر  - 2
 . 99المرجع السابق، ص 
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العمومي  صاحب المصلحة تدل على تمتع الفاعل بنفوذ على الموظف مفاد هذا النفوذ وجود قرائن ل
      .1  عنه  ومثال ذلك كاتب الضبط بالمحكمة الذي يتلقى مالا من أقارب محبوس للإفراج 

           النشاط الإجرامي المشكل لجريمة استغلال النفوذ  -5-3
        النشاط المجرم في جريمة استغلال النفوذ الإيجابي -

             يتمثل السلوك الإجرامي في الأفعال التالية: 
                الوعد -أ

راحة من صاحب الحاجة مفاده منحه مزية نظير القيام بعمل أو  ـــيعبر عنه ص الفعل الذي نعني به
     الامتناع عنه، مع ضرورة أن يكون الغرض هو تحريض الشخص على استعمال نفوذه.  

                العرض -ب
ى المتذرع بالنفوذ  ـــاشرة علـــالفعل الذي يتضمن تعبيراً من صاحب الحاجة بعرض المزية مبذلك هو 

                . ص آخر () موظف، شخ
      .كأن يتم العرض بطريقة غير مباشرة وذلك عن طريق شخص آخرمن جانب آخر أو 
                 المنح -ج

المزية لتصبح في حيازة صاحب النفوذ، وفعل المنح يتم بصورة مباشرة من قبل   تسليم وتلقي  يراد به 
            المحرض نفسه أو غير مباشرة من شخص آخر. 

      النشاط المجرم في جريمة استغلال النفوذ السلبي -
 يتمثل السلوك الإجرامي في الأفعال التالية:  

 الطلب -أ
قيام صاحب النفوذ بطلب مزية غير مستحقة من صاحب المصلحة، ويستوفي أن يكون مباشراً   أي

 .2  أو غير مباشر، كأن يكون باستخدام عبارات معينة أو تصرفات مفادها طلب المقابل

 
             .         23هارون نورة، المرجع السابق، ص  - 1

وهو بهذا اقرب إلى النصب والاحتيال، إذ يستغل الشخص الثقة التي يضعها الأفراد في الوظيفة الإدارية لكي يحصل على  
هذه الجريمة لا تشترط أن يقوم الجاني مستغل النفوذ بمساعي لدفع  مزايا غير مستحقة، غير انه يختلف عنه في كون أن

 صاحب المصلحة إلى تصديق نفوذه ) يكفي الكذب المجرد (.  
 . 193حاحة عبد العالي، المرجع السابق، ص  - 2
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 القبول -ب
بطريق مباشر أو   تاحب المصلحة المتضمن عرضا سواء كان ـــمن صوافقة على ما صدر ـــهو الم
   .1  باشرغير م

 الرابطة السببية بين النشاط المجرم والغرض منه -6
 بمعنى وجود العلاقة السببية بين الفعل والهدف منهملاحظة: 

هو الحصول على مزية غير مستحقة،   32ن الغرض من السلوك الإجرامي الوارد في المادة إ -1
ة  هذه الأخيرة وإن كان المشرع الجزائري لم يعرفها ولم يشر لا  إلى طبيعتها ولا قيمتها. فإن لها عد 

 صور، فقد:
 تكون ذات طبيعة مادية أو معنوية،  -
 وقد تكون صريحة أو ضمنية،   -
 وقد تكون ذات طبيعة مشروعة أو غير مشروعة،   -
 وقد تكون ذات طبيعة محددة أو غير محددة. -
 لح المستفيد منها. غير انه يشترط فيها أن تكون غير مستحقة أو غير مقررة قانونا لصا 

 جريمة استغلال النفوذ، فقد تكون لمستغل النفوذ  في لا يهم المستفيد من المزية غير المستحقة  -2
 ذاته أو لصالح شخص آخر.

القصد الجنائي العام   عمدية والتي يتطلب قيامها توافرمن الجرائم ال ذتبر جريمة استغلال النفو تع-3
بتوافر هذا القصد فلا أهمية ولا عبرة بنية المتهم تجاه ما اتفق عليه مع صاحب  ) العلم والإرادة أي 

   .( المصلحة

المحور الثاني                                                                                    
 التقليديةاد غير ــــــــــــــــــجرائم الفسنماذج عن 

 
        القانون شكلا معينا للقبول، فقد يكون صريحا أو ضمنيا منطوقا أو مكتوبا،   لم يحدد - 1

غير أن الملاحظ هو أن السكوت غير المقترن بظروف وملابسات معينة قد يحتمل القبول وقد يحتمل الرفض وبالتالي  
  يخضع لسلطة القاضي التقديرية.
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تبعا للتعداد الوارد أعلاه لكل الأفعال التي تشكل جرائم فســـــاد، فانه سيتم التركيز على أهم الجــــرائم  
التي لم تكن معروفة في قانون العقوبات الجزائري المعدل والمتمم والتي تم استحداثها كجرائم فساد  

       و قانون الوقاية من الفساد ومكافحته.في قانون مستقل بحد ذاته وه
                                                     الوظيفة استغلال إساءةجريمة : أولا

 عشر إلى سنتين من بالحبس يعاقب ":بأنه ومكافحته الفساد من الوقاية من قانون   33تنص المادة  
 استغلال أساء عمومي موظف  كل دج 1.000.000 إلى دج  200.000من وبغرامة  سنوات
 وظائفه، ممارسة إطار في عمل أداء عن  الامتناع أو عمل أداء أجل من عمدا منصبه أو  وظائفه

  أو هســـــلنف مستحقة غير منافع على ولــــالحص بغرض  وذلك ات،ــــوالتنظيم القوانين يخرق  نحو على
                                                                 .1"   آخر كيان أو لشخص

       تتبين علة التجريم في التالي:                                                         -1
.                                                      2المرافق العامة وامتيازاتها  أمامالمساواة  بمبدأ الإخلالمثل  السلبية لهذه الجريمة الآثاربيان  -
          بيان مترتبات عدم الثقة في الدولة وموظفيها.                                      -
        .            الحق المعتدى عليه في هذه الصورة هو نزاهة الوظيفة العامة أنتوضيح  -
       الاختلاس واستغلال النفوذ (.  سد النقص الذي اعترى بعض صور الفساد ) الرشوة و  -
ى نحو غير شرعي  لموظف العمومي ومن في حكمه عانتفاع الاعتبارها من الصور التي تؤكد  -

                                      القانون والتنظيم.  لأحكاموظيفته بالمخالفة  أعمالمن 
                  الوظيفي.                                    للأداءحماية السير الحسن  -

ارا  عن عمل بعمل غير مشروع، اعتب ــــالامتناع  أوي القيام بعمل فــــ جوهر التجريمعلى ذلك يلاحظ 
العمل الوظيفي،  وكذا انتهاك النزاهة الوظيفية الواجب وجودها في  ،3 الوظيفية الأعباءلعدم مراعاة 

     .عو شر مغير ال  الإثراء  أسبابكونها من لبالثقة في الوظيفية العامة و  الإضرار إلى  إضافة

 
انوني الجزائري، مذكرة تخرج لنيل شهادة ماجستير، القسم العام، فرع  قصاص عبد الحميد، جرائم الفساد في النظام الق - 1

 . 100، ص  2014-2013، 01القانون الجنائي، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 
انونية ـــــوم السياسية، معهد العلوم القــــــاءة استغلال الوظيفة، المجلة الجزائرية للحقوق والعلـــــــمداح حاج علي، جريمة إس - 2

  2019 ، 8، العدد التسلسلي 2، العدد 4والإدارية، المركز الجامعي احمد بن يحي الونشريسي، تيسمسيلت، الجزائر، المجلد 
 . 13ص 

 . 50، ص 2000فوزية عبد الستار، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، دون طبعة، دار النهضة العربية، مصر،  - 3
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                             بيانها:                             يلاحظ النتائج التاليتبعا لما ذكر 
                  .                                الإداري تعتبر الجريمة من جرائم الفساد  -
                                .       الإداري من اخطر الجرائم التي تهز الثقة في العمل  -
              كيان أخر.            أوشخص  أو لا يهم المستفيد منها سواء كان المعني نفسه  -
     مستحقة. من في حكمه على منافع غير  أوالغرض من الجريمة هو حصول الموظف العام  -
              الممارسة الوظيفية.                        إطار يتم في  الإجرامي القيام بالسلوك  -
كان   إن فقط، اعتبارا لكونه  الشأنالتنظيمات في  أو خرق القوانين  أوتتم الجريمة بمجرد الخروج  -

                                     يتصور في الرشوة السلبية.  فالأمر ،قبول أو هناك طلب 
إصباغ وصف التجريم على فعل إساءة استغلال الوظيفة أو المنصب بمسمى واحد وهو إساءة   -

استغلال الوظيفة، وفي ذلك أوجبت المحكمة العليا في اجتهاد لها إضافة ركن الإساءة لصحة  
                     .1  التجريم

ي حكمه  فمن  أومن قبل الموظف العمومي  الإخلال أو الخرق  أوالانحراف فعل ب يمكن تعريفها
استعمال الصلاحيات والسلطات الوظيفية الذي يشكل مساسا بالقوانين والتنظيمات   إساءةلوظيفته ب 

                                                                                                                          .آخران يك أولشخص   أوبهدف تحقيق مزايا غير مشروعة لنفسه 
                                                                يتجلى السلوك المجرم في: -2
           .2 من في حكمه أووجوبية ارتكابه من قبل موظف عمومي -
الامتناع عن عمل على نحو يخرق القوانين والتنظيمات   أويتجلى النشاط المجرم في القيام بعمل -

               .     3  ) المخالف للقانون (
       على ذلك ربط المشرع الجزائري تجريم إساءة استغلال الوظيفة بالمحددات التالي بيانها:    

 
، قضية النيابة العامة ضد ) ن . م (، الغرفة الجنائية، قسم  - 20/03/2014اريخ ــــــرار بتـــــق – 0922816ملف رقم  - 1

 ة الشعبية، العدد الأول، الجزائرالوثائق والدراسات القانونية والقضائية، مجلة المحكمة العليا، الجمهورية الجزائرية الديمقراطي
 . 454، ص  2014

أمال يعيش تمام، صور التجريم المستحدثة بموجب قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، مجلة الاجتهاد القضائي، مخبر  - 2
  4المجلد اثر الاجتهاد القضائي على حركة التشريع، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، 

 .   98، ص  2009، ديسمبر 05العدد 
 . 16المرجع السابق، ص   حاج علي، مداح - 3
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                                                  أن يكون القائم بها موظفا عموميا ومن في حكمه.   -
               قوانين والتنظيمات بصفة عمدية.  القيام بعمل أو الامتناع عن عمل على نحو يخرق ال -
                في إطار الممارسة الوظيفية، وبغرض الحصول على منافع غير مستحقة.  -

                                  33القانونية التي يثيرها نص المادة  الإشكالات ملاحظة:
            للتجريمالإشكالات المرتبطة بشمولية السياق العام  -1
         إشكالية مدى إصباغ وصف الموظف العام على شخص الموظف الفعلي.  -
        إشكالية العقاب على الشروع في جريمة إساءة استغلال الوظيفة.  -
           بقصور السياق العام للتجريم الإشكالات المرتبطة  -2
  أومن في حكمه مزية غير مستحقــــة لقاء القيام بعمل  أو قبول الموظف العام  أو طلب  إشكالية  -

         قانوني (.                  التكييف ال إشكاليةانون )  الامتناع عن عمل مخالف للق
       لا ؟.           أماستغلال الوظيفة  إساءةفي العمل الوظيفي هل يشكل  التأخير  إشكالية -
                    .        يمالدفع بحصرية وصف التجر   إشكالية -

           المشروع غير الإثراءجريمة : ثانيا
 عشر إلى سنتين من بالحبس يعاقب :"بأنه ومكافحته الفساد من الوقاية من قانون   37تنص المادة  

 تقديم يمكنه  لا عمومي موظف  كل دج، 1.000.000 إلى  دج   200.000من  وبغرامة سنوات
     .المشروعة بمداخيله مقارنة المالية ذمته يف طرأت  التي  المعتبرة للزيادة معقول تبرير 

 التستر في عمدا ساهم شخص كل القانون  هذا في عليها المنصوص الإخفاء عقوبة بنفس يعاقب
 غير  الإثراء  يعتبر.كانت طريقة بأية  السابقة الفقرة في المذكورة للأموال المشروع غير  المصدر على

 غير اتكالممتل بحيازة إما تقوم مستمرة جريمة المادة هذه من الأولى الفقرة في المذكور المشروع
                                   .1"  مباشرة غير أو مباشرة بطريقة استغلالها أو المشروعة
                       توضيح  

  يعرف حيث  ،من الفساد ومكافحته قبل صدور قانون الوقاية  اممجر كن الإثراء غير المشروع يلم  -
مة أو القاضي أو كل  الإثراء الذي حصل عليه الموظف والقائم بخدمة عابمشروع  الثراء غير الإ

 
أمحمدي بوزينة أمينة، محاضرات في مقياس مكافحة الفساد مقدمة لطلبة السنة الثالثة ليسانس تخصص قانون عام،   - 1

 . 64، ص 2020-2019كلية الحقوق والعلوم السياسية، القسم العام، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، الجزائر،  
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           روعة.        الوسائل غير المشباستعمال أو من يعيرونه اسمهم   ي الإثراءفشريك لهم 
من قانون الوقاية من الفساد   37جـاءت هذه الجريمة المنصوص والمعاقب عليها في المادة قد  –

                  . لقاعدة من أين لك هذا؟ ومكافحته تكريسا
نجد أن المشرع الجــــزائري  قد بين   01/ 06ى من قانون ل في فقرتها الأو  37المادة  نصفمن خلال 

ي طرأت في ذمته المالية  ت برير معقول للزيادة المعتبرة اليمكنه تقديم ت أن كل موظف عمومي لا 
          مقـارنة بمداخيله المشروعة يعتبر إثراء غير مشروع.

        :                                 الإثراء غير المشروع تجريم أسبابمن  -1
               لك هذا ؟.                              أينجاءت لتكريس قاعدة من  أنها  -
                          في الوظيفة العامة.                              الإداري محاربة الفساد  -
                                 الوظيفي.                     الأداءضمان الشفافية في  -
           ة.                                                      حماية الممتلكات العمومي -
         .                                                        1  غير القانوني  ثراءالمحاربة  -
        :                                             إليهاالنتائج المتوصل  أهممن  -2
                   فساد التبعية.               اعتبارها من جرائم ال -
                              .       الأولاعتباراها من جرائم الصفة في شطرها  -
                 أخرى. ، الإثراء غير المشروع من جهة، والإخفاء من جهة تضمن جريمتينت  -
    .2 موميعلى الذمة المالية للموظف الع طرأتيتمثل محل الجريمة في المداخيل المعتبرة التي  -
                                     من الجرائم المستمرة.                                      -
            من الجرائم السلبية.                                                        -
           تعريف جريمة الإثراء غير المشروع  -3

ى كسب بلا سبب مشروع على حساب شخص لغير المشروع بالحصول ع الإثراءيمكن تعريف 

 
تعتبر هذه الجريمة من جرائم الذكاء والمراوغة اعتبارا لتنفيذهـــــــا عبر ثغرات وفراغات القـــــــانون وذلك بالتمسك الشرعية   - 1

   الجزائية لقيامها والتفسير الضيق لنصوصها الجزائية ) صورة من صور الفساد الذكي (.
ب قانون الوقـــــاية من الفســــــــاد ومكــــــافحته، مجلة الدراســـــات والبحوث دخان أمال، التوسع في تجريم أفعال الفســـــاد بموج - 2

 . 253، ص 2021،  2، العدد 6القانونية، المجلد 
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من في حكمه مقارنة   أو للموظف العام  آخر، وخاصة بما يفيد كل زيادة معتبرة في الذمة المالية 
                     .         1  تبرير تلك الزيادة بمداخيله المشروعة، مع عدم القدرة على 

                          الإثراء غير المشروع جريمةقيام محددات  -4
                        :                    يشترط لتحقق هذه الجريمة توافر العناصر التالية

                    صفة القائم بها -أ
               ف ب. 02المادة صفة الموظف العمومي حسب  وهي

                      محل جريمة الإثراء غير المشروع -ب
وقد عرفها  ،شرعيةالمال بطريقة غير اكتساب ا من  ـات غير المشروعة المتحصل عليهـالممتلك وهو

  المعدل والمتمم  انون الوقاية من الفساد ومكافحتهـقمن   " و"في الفقرة  2في المادة  المشرع الجزائري 
أو  ملموسة ، غير منقولة أو منقولة  ، ادية ـغير م أو ادية  ـسواء كانت م بكل أنواعهـاالموجودات  ا بأنه

 وجود الحقوق  أوت ملكية تلك الموجودات السندات القانونية التي تثب أوغير ملموسة والمستندات 

                  .متصلة بهاال
                     ومن قبيل ذلك: 

                        الأموال -
                                   .      2  أو معدنيةيقصد بها النقود سواء كانت ورقية 

           الأوراق المالية  -
        الأسهم والسندات والأوراق التجارية.  لة فيتمثيقصد بها أساسا القيم المنقولة والم

                    الأشياء الأخرى ذات القيمة -
 

يختلف الإثراء غي المشروع عن الإثراء بلا سبب من حيث:                                                           - 1
فالأول ذو مجال جزائي والثاني مدني.                                                              يقنطاق التطبمن حيث  -
فالإثراء غير المشروع قد يرتكبه شخص طبيعي أو معنوي عكس فعل الإثراء بلا سبب الذي الشخص القائم به  من حيث-

                                                         يرتكب من قبل شخص طبيعي.                                  
فالإثراء غير المشروع يكون بسوء النية عكس الإثراء بلا سبب يكون بحسن النية.              طبيعة الإثراء   من حيث -
فالإثراء غير المشروع يشترط في القائم به صفة الموظف العمومي عكس الإثـــــــــراء اشتراط الصفة في القائم به  من حيث -

                                      بلا سبب فلا يشترط ذلك.   
في  لنيل شهادة الماجستيرالجنائي الجزائري، مذكرة جرائم الفساد في القطاع الخاص في ظل التشريع عميور خديجة،  - 2

 . 54، ص  2012  ،ورقلة ،جامعة قاصدي مرباحون، القان
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ات والأموال والأوراق المالية  ـيء آخر غير الممتلكـليشمل أي ش مال التجريـوسع المشرع من مج
             .1  هذا الشيء قيمة معينةلمتى كان 

بشكل مباشر أو غير   المتحصل عليه  أو  متأتي إجراميا كل ممتلك ائدا عـيعتبر  وفي مطلق الأحوال
                          ."ز" في فقرتها  02مباشر من ارتكاب الجريمة حسب المادة 

    (    الزيادة في الذمة المالية)  الإجرامية في صورة الإثراء غير المشروعالنتيجة  -ج
زيادة معتبرة ملفتة للنظر مقارنة  أي حصول زيادة معتبرة في الذمة المالية للقائم بها ) مفادها هو  

    لابد من شرطين:  ولتحققها  على ذلك. 2 بالمداخيل المشروعة بما يفيد عدم تناسبها مع موارده (
            أن تكون الزيادة معتبرة  -

والغالب أن تكون هذا الزيادة ظاهرة من   ،ة للنظرتذات أهمية وملف الزيادة  أن تكون  ونعني بذلك 
خلال تغيير نمط عيش الجاني وتصرفاته كشراء فيلا أو سيارة فاخرة أو التردد على الملاهي أو  

         الوطني. التراب الإكثار من الأسفار إلى خارج صرف مبالغ معتبرة في القمار أو
وقد لا يحدث أي تغيير في نمط عيش الجاني فتقوم الجريمة بمجرد ما تطرأ زيادة في رصيده  

           .3  بأسهم غيره  اشتراهاي أو اقتنائه عقارات، حتى وإن ـالبنك
                       للموظف العمومي مداخيل المشروعةالب ةمقارنزيادة معتبرة  -

ا يؤول إليه  ـأو أملاكه أو م وظيفتهي من ـموظف العمومالجنيه يوتشمل المداخيل المشروعة كل ما 
ون متحصله من  ـتكلا أ بمعنـى تعين أن تكون هذه المداخيل مشروعةيهبة، و الطريق الإرث أو  عن

               . ... الخ  جريمة كتبييض الأموال

 
 . 55، ص السابق عميور خديجة، المرجع - 1
ا كمجموع، فالذمة  ـما للشخص من حقوق مالية، وما عليه من التزامات مالية، منظورا إليه الذمة المالية بانهاتعرف  - 2

ديون تقدر بالنقود، منظورا إليها باعتبارها مجموعة المالية عندهم عبارة عن مجموع ما للإنسان من حقوق وما عليه من 
فالذمة المالية لا تقتصر على الحقوق المالية التي يملكها الإنسان في وقت معين، بل إنها قد تشمل كذلك على ما  قانونية.

          ينظر في هذا الشأن:   .قد يملكه الإنسان في المستقبل
كتبة دار الثقافة  دراسة مقارنة بين الفقهين الوضعي والإسلامي، ممنصور حاتم محسن العتلاوي، نظرية الذمة المالية، 

                . 18 -17 ص  ، ص1999 ، عمان، الأردن، الطبعة الأولى،  للنشر والتوزيع

 . 208حاحة عبد العالي، المرجع السابق، ص  -3
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            1  الزيادة في الذمة الماليةالعجز عن تبرير  -د
يتعين على المتهم أن يبرر الزيادة التي طرأت على ذمته المالية،   الإثراء غير المشروع جريمةلقيام 

ي هذه الجريمة على مجرد  ـتقوم المتابعة فو  ،2 اءته وإلا كان محل مسائلة جزائيةأي أن يثبت بر 
، وبالتالي فان الفشل في إثبات ذلك  هاييتعين على المشتبه فيه أن يأتي بما ينف ، حيث 3 شبهةال

          يعني تلقائيا العجز عن تبرير الزيادة في الذمة المالية. 
           عمدية جريمة الإثراء غير المشروع  -ه

ي وهو توجه الجاني   ـالقصد الجنائ فرفيجب تو  ، ائم العمديةجريمة الإثراء غير المشروع من الجر تعد 
مع علمه بأن هذا الفعل من   ،انون  ـا طبقا للقـبإرادته نحو الفعل الذي يوصل للنتيجة المعاقب عليه

                .شأنه التوصيل لهذه النتيجة
                               :اتملاحظ

              بالمتابعة الجزائيةالأحكام الخاصة  فيما يخص -
                       تتجلى هذه الأحكام في:

                              تحريك الدعوى العمومية بمجرد الشبهة -1
  أن ويتعين على المشتبه فيه  ،غير المشروع على مجرد الشبهة الإثراءي جريمة فتقوم المتابعة 

ي الزيادة المعتبرة التـي تطرأ فـي  تعن، و كل ما يثير الشك  والارتياب وتعني الشبهة ،بما ينفيها يأتي
       .الذمة المالية للموظف العمومـي مقارنة بالمداخيل المشروعة

        صفوة القول، تكمن الغاية من تحريك الدعوى الجزائية على أساس الشبهة في النتائج التالية: 
        لة في النيابة العامة في العقاب على كل ما يمس بأمنها.* تفعيل حق الدولة ممث

 
 . 138السابق، ص هنان مليكة، المرجع  - 1
   الأعمال، جرائم التزوير، الجزء الثاني، جرائم المال و الوجيز في القانون الجزائي الخاص، جرائم الفساد، أحسن بوسقيعة - 2

 . 105، المرجع السابق، ص 2006فبراير  20منقحة ومتممة في ضوء قانون 
 موال وتمويل الإرهاب ومكافحتهمابالوقاية من تبييض الأالمتعلق  2005فيفري  06الصادر في  01/ 05جاء القانون  - 3

ا أضافت المادة  منه على واجب الاستكشاف والإخطار بالشبهة، كم 15المادة  ، حيث قد أكدت الإخطار بالشبهةبأسلوب 
طبيعـي أو من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري يتعين علـى كل شخص  32علـى انه دون الإخلال بحكام المادة  منه  20

تحصيلها من إبلاغ الهيئة المتخصصة بكل عملية تتعلق بأموال يشتبه  من القانون السابق 19لمادة معنوي المذكورين في ا
يتعين القيام بواجب الإخطار بمجرد هنا و  ،سيما الجريمة المنظمة والمتـاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقليةجناية أو جنحة لا

 الشبهة.  
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              * تكريس سياسة التبليغ عن الجرائم. 
         * سد الطريق على كل ما يؤدي إلى ما يسمى بالكسب غير المشروع. 

           * تكريس سياسة جزائية فعالة للوقاية من جرائم الفساد.
ن الموظفين، الأمر الذي من شانه سد الثغرات التي تؤدي إلى الفوارق  * تكريس مبدأ المساواة بي 

            الاجتماعية التي يمكن أن تترتب على هذه الجريمة. 
           * الحفاظ على المال العام من خلال تجريم الاعتداء عليه. 

             * منع الاتجار واستغلال الوظيفة العامة. 
       بذل الجهد وليس السبيل غير المشروع.جمع المال يحتاج ل * التأكيد على أن الوصول إلى 

             استعمال أساليب تحري خاصة –2
والتقاط   الأصواتاعتراض المراسلات وتسجيل كل من خاصة تخص  أحكام إدراجوذلك من خلال 

ون الوقاية من الفساد ومكافحته بمصطلح  قان إليه أشارالقيام بعمليات التسرب الذي وكذا الصور، 
                 الاختراق. 

       1 37القانونية التي يثيرها نص المادة  الإشكالاتفيما يخص  -
                                                                تتجلى هذه الإشكالات في:

من   41المادة نص قرينة البراءة )  مبدأوري يتمثل في انتهاك تدس بمبدأالمساس  إشكالية -1
      . التعديل الدستوري ( إصدارالمتضمن  442 -20المرسـوم الرئاسي رقم 

غير المشروع على عاتق المشتبه فيه بمجرد حدوث فارق  الإثراء  يمةي جر ف الإثباتيكون عبئ 
            ك مقيدا بخاصية عدم التبرير.يكون ذل  أنبين الذمة المالية والمداخيل خاصته، على 

                   الشرعية الجزائية  مبدأ إشكالية -2
  فالإشكالية تظهر في عدم وان تم تحديد المسؤولية على عاتق الموظف العام ومن في حكمه  فحتى

القانون  من هذا  05المادة نص كرسه يالقصر مع ما  الأولادمفهوم مصطلح الغير وخاصة لتعديها 
بحاجة   37القصر، وبالتالي فالمادة  وأولادهام عالتي تتطلب وجوب التصريح بالممتلكات للموظف ال 

 
من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته إشكالية دستورية تجسدت في مدى شرعية تجريم الإثراء  37لمادة آثار نص ا  - 1

غير المشروع لكون المشرع الجزائري خالف قاعدة الإثبات، بحيث نقل عبئ الإثبات إلى المتهم، الذي يتوجب عليه إثبات 
 عدم ارتكابه هذه الجريمة.  



 

91 
 

بالتشريعات   أسوةتعديل يتماشى والغرض المرجو من قانون الوقاية من الفســـــاد ومكافحته وذلك  إلى
                                                                                                                           المقارنة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتمة
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بمقياس القـــــانون الجزائـي الخـــــاص  تعلقت المطبوعة محل الدراسة قد غني عن البيان أن 
الحماية  ال ــــــالجزائري في مجالمشرع التي اتبعها  جزائيةللسياسة ال، وتعرضنا فيها وجرائم الفساد

الجزائية للأشخاص والأموال بين قانون العقوبات الجزائري وقانون الوقاية من الفساد ومكافحته.
نقوم أولا، ببيان محددات الدراسة كأساس لها، ثم التعرض  المطبوعةتقويما وتقييما لهذه   

                     . نتائجها ثانيالأهم 
              أولا: أساس الدراسة

من المواضيع التي كانت ومازلت محل  القانون الجزائي الخاص وجرائم الفساديعد موضوع  
توضح  التي أصبحت  أهم المسائلاهتمام باحثي القانون من خلال دراساتهم المختلفة، إذ يعتبر من 

  ة القانونية للأشخاص والأموال.أهم الأفعال الجزائية التي تشكل إخلالا بالحماي
ر س  الأول  رينعملنا على بيانه في محو  المطبوعة هذا وتأصيلا لموضوع   الحماية الجزائية  ك 

وتكفلت   الحماية الجزائية للأشخاص بيان تكفلت الأولى ب، وعالجناه في فقرتينللأشخاص والأموال 
         . بالحماية الجزائية للأموالالثانية  

ر    جرائم الفساد  ، وتناولناه في فقرتين، تكفلت الأولى بتوضيح أهم جرائم الفسادس  الثاني وك 
                  .                      جرائم الفساد غير التقليديةوتكفلت الثانية بإيضاح  التقليدية

                ثانيا: نتائج الدراسة  
مقرر في مدونة السنة الثالثة تخصص قانون   اقتصرت الدراسة موضوع المطبوعة على ما هو -

خاص، اعتبارا أن ما تمت معالجته مضمونا لا يخرج عن ذلك وبالتالي الوصول إلى نتيجة مفادها  
         أن هذا المقياس واسع جدا لاحتوائه على محورين يتضمنان عديد الجزئيات. 

إجرامية سواء على مستوى قانون العقوبات أو  عالجت الدراسة أهم السلوكات التي تشكل أفعالا  -
                  على مستوى قانون الوقاية من الفساد ومكافحته. 

         خرج المشرع الجزائري في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته على القواعد العامة من حيث:                                             -
                  لفسادا الشروع في جرائم  -

لا   ائمفي بعض الجر غير انه  جرائم الفساد، انه لا يمكن تصور الشروع فيالقاعدة العامة  
من القانون المذكور   52باعتبارها من الجرائم الآنية مثل الاختــــلاس ولكن حسب المادة  يمكن ذلك

       المشرع الجزائري حكم عام يتضمن الشروع في كافة جرائم الفساد.                 أورد
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                 الإثبات ئعب -
  الإثبات ئ عب أنغير المشروع قاعدة مفادها  الإثراءاستحدث المشرع الجزائري فـي جريمة  

                               قرينة البراءة.   بمبدأعــلى الرغم من المساس  بالأمريقع على المعني 
               تقادم جرائم الفساد -

الذي تواجه فكرة القادم مابين   فالإشكال ،من القانون المذكور 54المادة  أقرتهحسب ما  
تقادم  في مسالة  هماق بين ي التنس عدمالجزائية يتجلى في  الإجراءاتوقانون  01-06القانون رقم 

                جريمتي الرشوة والاختلاس (.
 مجسدة أدرج المشرع الجزائري من خلال قانون الوقاية من الفساد ومكافحته أحكاما جديدة لم تكن-

منه استخدام أساليب تحري ذات طبيعة خاصة   56معروفة في التشريع الوطني لذا أجازت المادة 
  الاختراق  أو ي الترصد الالكتروني، التسرب لفساد، تتجلى فــلكشف عن جرائم اتفعيلا لسياسة هادفة 

                                                        التسليم المراقب.
الجزائية الجزائري لتتماشى ومكافحة   الإجراءاتمن قانون  573عدل المشرع الجزائري المادة  -

اء الحكومة أو أحد قضاة المـحكمة العليا أو مجلس الدولة أو  ضإذا كان أحد أع بأن بالتأكيدالفساد 
ائية أو إحدى المـحاكم الإدارية أو النــــائب  ة أو رئيس أحد المجالس القضـمحكمة التنازع أو أحد الولا
جناية أو  فعل قابلا للاتهام بارتكاب  ة،محافظ الدولة لدى محكمة إداريو العام لدى مجلس قضائي أ 

ورية الذي يخطر بالقضية، الملف،  ــــــا، يحيل وكيل الجمهــ ــــامه أو بمناسبتهـــــــاشرة مهـــ ــــجنحة أثناء مب
لمي على النائب العام لدى المـحكمة العليا الذي يخطـر الرئيس الأول للم ـحكمة محكمة بالطريق الس 
 أخرى لمباشرة إجراءات المتابعة والتحقيق والمـحاكمة.                                

، إذا كان وكيل الجمهورية لدى القطب  هاقيتطب يتم لا  أحكام الفقرة الأولى أعلاه غير أ ن 
التحريات   الجزائي الاقتصادي والمالي قد أبدى التماساته للمطالبة بملف الإجراءات خلال مرحلة

 .               أعلاه 7مكرر  211مرحلة المتابعة كما هو مبين في المادة  أو الأولية
لا تحرك الدعوى العمومية في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة  

 إلا من قبل النيابة العامة.  

 المراجع المعتمد عليها
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 أولا: النصوص القانونية 
  2020ديسمبر  30المؤرخ في  442-20المرسوم الرئاسي الدستور الجزائري المعدل والمتمم ب -

   .التعديل الدستوري  إصدار المتضمن 
،  2003أكتوبر  31اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة من قبل الجمعية العامة في  -

ي  ــــا فـ ــــحت باب التصديق عليه، وفت2003أكتوبر  31المؤرخ في  58-04القرار رقم بمقتضى 
،  2003بين التاسع والحادي عشر ديسمبر  ( المكسيكرفيع المستوى المنعقد بميريديا )  المؤتمر

 . 2004ديسمبر  14ودخلت حيز النفاذ في 
، المتضمن  1966جوان  08الموافق ل 1386صفر عام  18المؤرخ في  156/ 66رقم  الأمر  -

                                      (.  2020ات الجـزائري المعدل والمتمم، ) ب قانون العقو 
  2006فيفري  20المتضمن قانون الوقاية من الفساد ومكافحته المؤرخ في  01-06القانون رقم  -

              (.   2011و  2010 )المعدل والمتمم 
، الجريدة الرسميــــة للجمهورية الجـزائرية، العدد  2015جويلية  23المؤرخ في  15/02الأمر رقم  -

راءات  ـــ ــــالمتضمن قانون الإج 1966جوان  08المؤرخ في  66/155، الذي يعدل ويتمم الأمر 40
                             الجزائية.  

المتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم   1975سبتمبر  26المؤرخ في  59-75رقم الأمر  -
  09ي ــــــالمؤرخة ف 11، الجريدة الرسمية رقم 2005فيفري  06المؤرخ في  02-05بالقانون رقم 

                                                 .  2005فيفري 
القانون المدني الجزائري المعدل   المتضمن 1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75رقم الأمر  -

 والمتمم.
         ثانيا: الكتب                                                               

ات  ـــــــعبد الله سليمان، شرح قانون العقوبــات الجزائري، القسم العام، الجزء الأول، ديوان المطبوع -
             . 1998عكنون الجزائر، الجامعية، بن 

محمد صبحي نجم، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم الخاص، ديوان المطبوعات الجامعية،   -
              . 2005الساحة المركزية، بن عكنون، الجزائر، 

علي محمد جعفر، قانون العقوبات، القسم الخاص، الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة وبالثقة   -
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لعامة والواقعة على الأشخاص والأموال، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، الطبعة  ا
                      . 2006الأولى، بيروت لبنان، 

محمد نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص ) جرائم الاعتداء على الأشخاص (،   -
           ة نشر.دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، دون سن

ماهر عبد شويش الدرة، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، المكتبة القانونية ناشرون  -
            وموزعون، بغداد، العراق، دون سنة نشر. 

محمد سعيد نمور، شرح قانون العقوبات ) القسم الخاص (، الجزء الأول، الجرائم الواقعة على   -
         . 2008الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، الأشخاص، دار 

   . 2008بوسقيعة أحسن، الوجيز في القانون الجزائي العام، دار هومة للنشر والتوزيع، الجزائر،  -
بوسقيعة أحسن، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، الجرائم ضد الأشخاص، الجرائم ضد    -

ء الأول، الطبعة الخامسة عشر، منقحة ومتممة في ضوء  الأموال، بعض الجرائم الخاصة، الجز 
           . 2013القوانين الجديدة، دار هومة للنشر والتوزيع،  

بوسقيعة أحسن، قانون العقوبات في ضوء الممارسة القضائية، النص الكامل للقانون وتعديلاته   -
انون المتعلق بالتهريب والقانون  ، مدعم بالاجتهاد القضائي،  ملحق القــ2009فبراير  25إلى غاية 

          . 2011/2012المتعلق بالفساد، برتي للنشر، الجـــزائر، طبعة 
بوسقيعة أحسن، الوجيز فـــي القانون الجزائــــي الخاص، الجــــرائم ضد الأشخاص، الجـــرائم ضد   -

عشر، طبعة منقحة ومتممة فـي الأموال، بعض الجـرائم الخاصـة، الجــزء الأول، الطبعة الســـــابعة 
       .            2014ضــوء القوانين الجديدة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 

بوسقيعة أحسن، القانون الجزائي الخاص، جرائم الموظفين، جرائم ضد الأموال، الرشـــــوة وما   -
.      2003باعة والنشر والتوزيع، الجزائر، يتصل بهـا، جرائم الأعمال الجزء الثاني، دار هومة للط

أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، جرائم الفساد، جرائم المال والأعمال،   -
، دار هومة للنشر،  2006فبراير  20جرائم التزوير، الجزء الثاني  منقحة ومتممة في ضوء قانون 

        .     2010الطبعة العاشرة، الجزائر،  
حمليلي سيدي محمد، القانون الجزائي الخاص، جرائم الاعتداء على الأشخاص   -      

   . 2018والأموال، دراسة مقارنة، النشر الجامعي الجديد، تلمسان، الجزائر، 
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عمر الفاروق الحسيني، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، جرائم   -       
على الحياة، وعلى سلامة الجسم والقذف، والسب،  الاعتداء على الأشخاص والأموال، الاعتداء 

  2009والبلاغ الكاذب، السرقة، والنصب، وخيانة الأمانة، وجرائم الشيك وفقا لأحدث التعديلات ، 
        ، طبعة خاصة بالتعليم المفتوح، برنامج الدراسات القانونية، دون سنة نشر.2010 –

ولي الجنائي مع دراسة  محمد حسني علي شعبان، القضاء الد -         
تطبيقية ومعاصرة للمحكمة الجنائية الدولية، التطور التاريخي، النظام الأساسي للمحكمة الجنائية  

 . 2010الدولية ودورها في ظل التحديات المعاصرة، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 
د  بن شيخ لحسين، مذكرات في القانون الجزائي الخاص، جرائم ض -        

الأشخاص، جرائم ضد الأموال، أعمال تطبيقية، الطبعة السابعة، دار هومة للنشر والتوزيع،  
منصور رحماني، القانون الجنائي للمال والأعمال، الجزء الأول،   -      . 2011الجزائر،  

      .  2012دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، الجزائر، 
علي محمد حسنين، الأساليب العدلية لمكافحة جرائم الاحتيال،   -         

الحلقة العلمية حول تكامل الأجهزة الأمنية والعدلية في مكافحة جرائم الاحتيال، جامعة نايف  
                      .  2006العربية للعلوم الأمنية، الرياض، السعودية، 

بات ) القسم الخاص (،  محمد سعيد نمور، شرح قانون العقو  -         
.2007دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن،  الجزء الثاني، الجرائم الواقعة على الأموال،

ماهر عبد شويش الدرة، شرح قانون العقوبات، القسم   -          
   الخاص، المكتبة القانونية، الطبعة الثانية، بغداد، العــراق، دون سنة النشر. 

كامل السعيد، شرح قانون العقوبات، الجرائم الواقعة  -          
   .2008على الأموال، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، الإصدار الأول، الأردن، 

الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، الإطار   -          
زيدة ومنقحة، الجمهورية الجزائرية  القانوني والمؤسسي لمكافحة الفساد في الجزائر، طبعة ثانية م

هنان مليكة، جرائم الفساد، الرشوة والاختلاس وتكسب  -        .2014الديمقراطية الشعبية،  
الموظف العام من وراء وظيفته في الفقه الإسلامي وقانون مكافحة الفساد الجزائري مقارنا ببعض  

          .  2010مصر،  التشريعات العربية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،
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ال ـــــمحمد صادق إسماعيل، عبد الع -            
الديربي، جرائم الفساد بين آليات المكافحة الوطنية والدولية ) دراسة قانونية تطبيقية مقارنة (،  

          . 2012المركز القومي للإصدارات القانونية، الطبعة الأولى، القاهرة، مصر، 
مد لطفي السيد مرعـــــى، الجرائم  اح  -            

المــــــاسة بنزاهة الوظيفة والثقة العـــــــامة في النظام الجزائـــــي السعــــودي مقارنا بالقانون المصري،  
   . 2007الجزء الأول، جرائم الرشوة، دار النهضة العربية، مصر، القاهرة، 

د عبد الحكيم فودة، احمد محم -                    
احمد، جرائم الأموال العامة، الرشوة والجرائم الملحقة بها، واختلاس المال العام الاستيلاء والغدر 
والتربح والعدوان والإهمال الجسيم، والإضرار العمدي مقارنا بالتشريعات العربية، دار الفكر  

فتاح مطر،  عصام عبد ال -. 2009والقانون للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، المنصور، مصر، 
الدولية والتشريعات الجنائية وقوانين الفساد   الاتفاقياتجرائم الفساد الإداري، دراسة قانونية في ضوء 

  . 2011مصر، ، سكندريةالإ في الدول العربية والأجنبية، دار الجامعة الجديدة، 
نبيل صقر، الوسيط في شرح   -                    

التزوير، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر  ، لفسادالجرائم المخلة بالثقة العامة، ا
فوزية عبد الستار،   -                  . 2015

 .       2000شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، دون طبعة، دار النهضة العربية، مصر، 
- Michèle - Laure Rassat, Droit Pénal spécial, Infraction des et contre les 

particuliers, Précis Dalloz, édition Delta, Paris, 1997.                                                                                             
- Philippe Conte, Droit pénal spécial, 2 édition, Lexis Nexis, Paris,2005.

ة    ثالثا: المقالات العلمي    
مداح حاج علي، جريمة إســـــــاءة استغلال الوظيفة، المجلة الجزائرية للحقوق والعلــــــوم السياسية،   -

معهد العلوم القـــــانونية والإدارية، المركز الجامعي احمد بن يحي الونشريسي، تيسمسيلت، الجزائر،  
                 .2019، 8، العدد التسلسلي 2، العدد 4المجلد 

الجـزائية الجزائري (،    راءات ـــــــ ــــالإجالوساطة في المادة الجزائية ) دراسة فـي قانون خلفاوي خليفة،  -
  جامعي احمد زبانة، غليزان العدد السادس، معهد العلوم القانونية والإدارية، المركز ال ،مجلة القانون 
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                                                                      . 2016جوان 
بلاسم جميل خلف، ظاهرتي الفساد وغسيل الأموال، أسبابهما ومخاطرهما ودورهما فـــي تمويل   -

،  19ـع، العدد الإرهاب في العـراق وسبل المعالجة، مجلة دراسات محاسبية وماليـــــة، المجلد السابـــــ
                                   .             2012راق، صل الثاني، جامعة بغداد، العالف
إبراهيم علي محمد علي، الآثار الاقتصــــادية لجريمة غسيل الأموال ودور القوانين العقــــابية في   -

ارة والاقتصاد، المجلد مكافحتهـا، دراسة مقارنة، مجلة تكريت للعلوم الإدارية والاقتصـــادية، كلية الإد
            .     2013، جــامعة تكريت،  27، العدد 09رقم 

جبري محمد، الفساد الإداري في الوظيفة العمومية، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، المجلد   -
         .  2020الثالث عشر، العدد الأول، جامعة زيان عاشور، الجلفة، افريل 

ياسة التجريم في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، الملتقى الدولي  عبد الحليم بن مشري، س -
افريل   14و  13الخامس عشر حول الفساد وآليات مكافحته في الدول المغاربية المنعقد يومي 

، من طرف مخبر الحقوق والحريات في الأنظمة المقارنة ومخبر اثر الاجتهاد القضائي  2015
، العدد الثاني، مجلة الحقوق والحريات،كلية الحقوق والعلوم  على حركة التشريع، قسم الحقوق 

           .    2016السياسة، جامعة محمد خيثر، بسكرة، مارس 
وليد شريط، خديجة الحاج يوسف، سياسة التجريم من خلال قانون الوقاية من الفساد ومكافحته،   -

ضية والاجتماعية والإنسانية، جامعة  المجلد الثاني، العدد السادس، مجلة الميدان للدراسات الريا
                             . 2019زيان عاشور، الجلفة، مارس 

شهيدة قادة، التجربة الجزائرية لمكافحة الفساد ومفارقاتها: إطار قانوني ومؤسساتي طموح يفتقد   -
          . 2019لآليات إنفاذه، مجلة مركز حكم القانون ومكافحة الفساد، 

للدراسات الاجتماعية   فرقاق، الرشوة في قانون مكافحة الفساد، المجلة الأكـــــاديميةمعمر  -
          .  2011، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف، 06انية، العدد والإنس

ي في مجال الصفقـــات العمومية ) جريمة منح امتيازات  ، بلوفة وليد، الفساد الوظيفــ ــــبركات احمد -
، جامعة طاهري محمد بشار،  2، العدد 2ذجا (، مجلة القانون والتنمية، المجلد غير مبررة أنمو 

                            . 2020الجزائر، ديسمبر 
ظريف قدور، جنحة منح امتيازات غير مبررة في الصفقات العمومية في إطار قانون الوقاية من   -
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، مجلة العلوم القانونية والاجتماعية، جامعة زيان عاشور  04، العدد 02الفساد ومكافحته، المجلد 
                            .    2018بالجلفة، ديسمبر 

التأديبية بين القانون الأساسي للوظيفة العمومية وقانون الوقاية   بونحاس ريمة، تجريم المخالفات -
، جامعة الشهيد حم ه  02، العدد 09من الفساد ومكافحته، مجلة العلوم القانونية والسياسية، المجلد 

                           .  2018لخضر، الوادي، جوان 
جامعة   ، كلية الحقوق  2، العدد رقم 16المجلد رقم ميسون خلف حمد، جرائم استغلال النفوذ،  -

                     .    2014 العراق، النهرين، 
كافحته الجزائري )دراسة على  البرج احمد، تصنيف الجرائم الواردة في قانون الوقاية من الفساد وم -

  المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته (، 2006فبراير  20المؤرخ في  01-06انون رقم ضوء الق 
، العدد الأول، والسياسية، جامعة احمد دراية،  04المجلة الإفريقية للدراسات القانونية، المجلد رقم 

                           .  2020ادرار، الجزائر، جوان 
أمال يعيش تمام، صور التجريم المستحدثة بموجب قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، مجلة   -

  ع كلية الحقوق والعلوم السياسية ثر الاجتهاد القضائي على حركة التشريالاجتهاد القضائي، مخبر ا
                .2009، ديسمبر 05العدد  4جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، المجلد 

ومكــــــافحته، مجلة  ادالتوسع في تجريم أفعال الفساد بموجب قانون الوقـــاية من الفســـــ دخان أمال، -
          . 2021، 2، العدد 6لبحوث القانونية، المجلد ات واالدراس

              رابعا: الأطروحات والرسائل والمذكرات الجامعية
لجزائر، أطروحـــــة مقدمة لنيل  ي ا ــــانونية لمكافحة الفساد الإداري فـــــحاحة عبد العالي، الآليات الق -

كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد تخصص قانون عام،  شهادة دكتوراه علوم في الحقوق 
                  .  2013-2012خيضر بسكرة، السنة الجامعية 

ري، أطروحة مقدمة لنيل  ـــا في التشريع الجزائــــــــحم اس عمر، جرائم الفساد المالي وآليات مكافحته -
وم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد،  شهادة دكتوراه في القانون الجنائي للأعمال، كلية الحقــوق والعل

            .     2017-2016تلمســــــان، السنة الجــــــامعية، 
زائري،   ـــاقيات الدولية والقانون الجفساد وآليات مكافحته في إطار الاتبن عودة حورية، الف  -

والعلوم السياسية، جامعة ادة دكتوراه علوم في الحقوق كلية الحقوق ــأطروحة مقدمة لنيل شه
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                   . 2016 -2015سيدي بلعباس،   يابس لي ـــــجيلال
ظرف مشدد لجريمة  –سعد بن سعيد علي القرني، استغلال النفوذ الوظيفـي  -             

غسل الأموال فــي النظام السعودي ، أطروحة ماجستير، كلية الدراسات العليا، قسم العدالة  
   .       2009ة، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، الجنائي

دربال أمال، النصب في التأمينات، مذكرة لنيل شهادة الماجستير   -        
      .                       2011/2012في قانون الأعمال المقارن، كلية الحقوق، جامعة وهران 

القطاع الخاص في ظل التشريع   عميور خديجة، جرائم الفساد في -        
الجنائي الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،  

قصاص عبد الحميد، جرائم الفساد في النظام القانوني   -         .2012
وق،  الحقالجزائري، مذكرة تخرج لنيل شهادة ماجستير، القسم العام، فرع القانون الجنائي، كلية 

    خامسا: المحاضرات       .2014-2013،  01جامعة الجزائر  
عبد الرحمن خلفي، محاضرات في قانون   -           

الإجراءات الجزائية موجهة لطلبة السنة الثانية ل م د، قسم التعليم القاعدي، كلية الحقوق والعلوم  
حاضرات منشورة (                           . ) م 2017-2016السياسية، جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية، 

طباش عز الدين، محاضرات في القانون الجزائي   -           
الخاص، ) جرائم ضد الأشخاص والأموال، مقدمة لطلبة السنة الأولى ماستر تخصص قانون  

الرحمن  خاص وعلوم جنائية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم القانون الخاص، جامعة عبد 
      ) محاضرات منشورة ( .2015-2014ميرة، بجاية،  

عبد السلام حسان، محاضرات في القانون الجنائي   -                 
الخاص وجرائم الفساد، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم خاص، جامعة لمين دباغين سطيف،  

ي للأعمال، مطبوعة   ـــلقانون الجزائاوي خليفة، اـــــخلف -    ) محاضرات منشورة (. 2016-2017
ماستر تخصص نظم جنائيـة خاصـة، معهد العلوم القانونية   الأولــــىمحكمة موجهة لطلبة السنة 

   ) محاضرات منشورة (. 2017-2016، قسم الحقوق، المركز الجامعي غليزان،   والإدارية
الخاص  هارون نورة، محاضرات في القانون الجنائي  -                

) جرائم الفساد (، موجهة لطلبة السنة الثالثة تخصص قانون خاص كلية الحقوق والعلوم السياسية،  
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)   .2018-2017قسم القانون الخاص، جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية، السنة الجامعية 
بوحليط يزيد، محاضرات القانون الجنائي الخاص وجرائم   -         محاضرات منشورة (

ماي   8لقيت على طلبة السنة الثالثة قانون خاص،كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الفساد أ
           ) محاضرات منشورة (. 2018-2017، قالمة، السنة الجامعية 1945

مليكة حجاج، قانون مكافحة الفساد، محاضرات أعدت لطلبة   -               
لأولى ( قسم الحقوق كلية الحقوق والعلوم السياسية،  قانون عام ) المجموعة اتخصص السنة الثالثة 

        ) محاضرات منشورة (. 2020-2019جامعة زيان عاشور، الجلفة، السنة الجامعية  
أمحمدي بوزينة أمينة، محاضرات في مقياس مكافحة الفساد  -         

م السياسية، القسم  مقدمة لطلبة السنة الثالثة ليسانس تخصص قانون عام، كلية الحقوق والعلو 
 .                  2020-2019العام، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، الجزائر، 

                     : قرارات المحكمة العلياسادسا
مجلة  ، 1981-6-11الصادر في ، 25407الغرفة الجزائية، ملف رقم  ، اـــــــالمحكمة العلي قرار  -

               المحكمة العليا، الجزائر.     
،  2005سبتمبر  21ــــي، الصادر بتاريخ ، العدد الثان388620ا، ملف رقم ـــــقرار المحكمة العلي  -

                     مجلة المحكمة العليا، الجزائر.    
قضية النيابة العامة ضد ) ن . م (،   – 0922816ملف رقم ، 20/03/2014قـــــرار بتــــــاريخ  -

ائية، مجلة المحكمة العليا، الجمهورية ـــ ــــانونية والقضــــــالغرفة الجنائية، قسم الوثائق والدراسات الق
 . 2014  ، الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد الأول، الجزائر

 
 
 
 
 

 المطبوعة فهـــــــرس
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